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  ةـــدمــقـم

قصة الإنسان على الأرض هي في حقيقتها بحث متواصـل وشـاق وسـعي دائـم لتكـريس حقوقـه وضـمان      

  .الحق النقابي -في مجال العمل –هذه الحقوق أهم حرياته الأساسية، ومن بين 

يعتبر الحق النقابي أهـم حـق اجتمـاعي وقـانوني تحققـه ا�تمعـات الحديثـة ابتـداء مـن النصـف الثـاني مـن القـرن و 

ين، بعــد معــارك اجتماعيــة وسياســية وقانونيــة طويلــة امتــدت علــى مــدار أجيــال عديــدة تضــافرت فيهــا العشــر 

وقــد تعــاظم هــذا الجهــد . جهــود الحركــات الاجتماعيــة والنقابيــة والسياســية طــوال القــرنين الثــامن والتاســع عشــر

ضـــعيف في علاقـــة الــدولي مـــع اجتهـــادات القضـــاء وصــناعته لنصـــوص القـــانون الاجتمـــاعي وحمايتــه للطـــرف ال

العمــل، والســعي الــدؤوب إلى مزيــد مــن التكــريس لحقــوق الإنســان علــى الصــعيدين الــدولي والــوطني، ذلــك أن 

الحق النقابي أصبح شرطا لازما لفعالية تشريع العمل، وعليه أصبحت منظمة العمل الدولية مـن بـين أهـم مـن 

ت الوطنيــة بفضــل مــا تــوفره مــن معــايير عمــل يســهم في إثــراء النصــوص الاجتماعيــة والقانونيــة ضــمن التشــريعا

دوليــة تــدعم الجهــد الــدولي مــن أجــل الحقــوق والحريــات الإنســانية والنقابيــة وتكــريس مبــدأ الحريــة النقابيــة مــن 

  .خلال اعتماد اتفاقيات �ذا الشأن

يـة حيـث أقـر وقد كان لمنظمة العمل الدولية الفضـل في وضـع أول قواعـد دوليـة تكفـل حمايـة الحريـة النقاب     

نقابات، وتبدو لزراعيين في تكوين أولى القواعد الدولية الخاصة بحق العمال ا ١٩٢٠مؤتمر العمل الدولي سنة 

وبالنســبة للبلــدان . أهميــة هــذه القواعــد في أ�ــا ســاوت بــين عمــال الزراعــة وعمــال الصــناعة في الحريــة النقابيــة

تبطـا بانتشـار التصـنيع علـى الحركـة النقابيـة العماليـة فيهـا مر المستعمرة والسائرة في طريق النمـو فقـد كـان ظهـور 

ــــات العمــــال بعــــد الثــــورة الصــــناعية وانتشــــار الإنتــــاج الكبــــير، حيــــث تركــــزت  فقــــد ظهــــرت. )١(مســــتواها نقاب

الصــناعات والثــورة في أيــدي عــدد قليــل مــن أصــحاب الأعمــال ممــا مكــنهم مــن وضــع شــروط وقواعــد للعمــل 

                                                           
  ، )دراسة حالة جامعة منتوري قسنطینة- الحركة  النقابیة العمالیة في الجامعة الجزائریة دافع أو معرقل للأداء البیداغوجي(شطیبي حنان،  )١(

  .٣، ص٢٠١٠- ٢٠٠٩الموارد البشریة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، تخصص تسییر     



و إحساس الطبقة العاملة بحاجتها إلى التجمع حتى يمكنها الدفاع عـنهم في وجـه ظالمة وقد ترتب عن ذلك نم

  . )١(أصحاب الأعمال، ولكن لم تظهر النقابات مرة واحدة بل مرت بتطور بين التحريم والاعتراف

 يكتسـب الحـق النقـابي أهميتـه مـن كونـه يشـكل معيـارا موضـوعيا لقيـاس مـدى ممارسـة الديمقراطيـة والالتــزام     

هــذا وقــد أصــبح . بمبادئهــا، وذلــك للارتبــاط العضــوي بــين الحــق النقــابي والحريــات العامــة والأساســية للإنســان

الحديث عن الحق النقابي والقوانين الناظمة له مـن الضـروريات بالنسـبة لمنظمـات العمـال وأصـحاب العمـل في 

ة اجتماعيـــا واقتصـــاديا، وتحريـــر ظـــل النظـــام الاقتصـــادي الـــدولي الجديـــد الـــذي يقـــوم علـــى تقلـــيص دور الدولـــ

  . )٢(التجارة، وفتح الأسواق أمام رؤوس الأموال

يرتكز مفهوم الحق النقابي على محورين رئيسيين همـا الحريـة النقابيـة وممارسـة الحـق النقـابي، ويعتـبر إقـرار المشـرع و 

ـــة الـــتي تخـــول للعمـــال وأصـــح اب العمـــل تأســـيس الـــدولي والـــوطني الحـــق النقـــابي مـــن أهـــم الضـــمانات القانوني

. لح أعضـائها الماديـة والمعنويـةمنظمات نقابية بكـل حريـة ودون إذن مـن السـلطات المختصـة للـدفاع عـن مصـا

من هذا المنطلق أصبحت انشغالات منظمات العمال وأصـحاب العمـل جـزء هامـا مـن اهتمامـات وأولويـات 

شـــكل مصـــدر الحيـــاة والنمـــاء والاســـتقرار الدولـــة الحديثـــة الـــتي تقـــوم علـــى حـــق المواطنـــة الكاملـــة وأن العمـــل ي

  .)٣(الاجتماعي

وجــود النقابــة هــو حــق بالنســبة للعامــل في القطــاع العــام والخــاص، حيــث لا وجــود في هــذا ا�ــال إلا لمصــالح و 

متعارضـــة، مصـــالح أصـــحاب العمـــل مـــن ناحيـــة ومصـــالح العمـــال مـــن ناحيـــة أخـــرى، ومـــن الطبيعـــي بـــل ومـــن 

ئك من الدفاع عـن مصـالحهم بصـورة كاملـة علـى قـدم المسـاواة، والنقابـة تقـدم الضروري أن يتمكن هؤلاء وأول

  .لنهضة العمالية في العصر الحديثوتعد من أهم مظاهر ا. )٤(الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك

                                                           
  .٤٩٣، ص٢٠٠١- ٢٠٠٠السید عید نایل، قانون العمل،  دار النھضة العربیة، القاھرة،  )١(
  م قانون، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قس)الحق النقابي في معاییر العمل الدولیة والقانون الجزائري(عبد المجید صغیر بیرم، ) ٢(

  .٥، ص٢٠٠٤- ٢٠٠٣المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،      
  .٣عبد المجید صغیر بیرم، المرجع نفسھ، ص) ٣(
  .٩، ص٢٠١٣سمغوني زكریا، حریة ممارسة الحق النقابي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ) ٤(



إن منظمـة العمــل الدوليــة، بوصــفها منظمــة ثلاثيــة رائــدها القــيم ومبتغاهــا النهــوض بالعدالــة الاجتماعيــة،      

دأبـــت علـــى مـــدى تاريخهـــا علـــى الإقـــرار والوفـــاء بالمســـؤولية الموكلـــة إليهـــا في الـــدفاع عـــن المبـــادئ والحقـــوق في 

عايير منظمة العمل الدوليـة، تعـترف العمل، ومن ضمن ا�موعة الواسعة من الحقوق في العمل التي وضعتها م

المنظمــة وا�تمــع الــدولي بالحريــة النقابيــة والإقــرار الفعلــي بحــق المفاوضــة الجماعيــة والإضــراب، وأرســت إجــراء 

 -خاصــا للنظــر في شــكاوى انتهاكــات الحريــة النقابيــة حــتى في حالــة عــدم التصــديق علــى الاتفاقيــات المعنيــة 

ويعتـــبر هـــذا الإجـــراء بمثابـــة اعـــتراف  –الحريـــة النقابيـــة التابعـــة �لـــس الإدارة  أفضـــى فيمـــا بعـــد إلى إنشـــاء لجنـــة

وقد أكدت على الامتثـال لمعـايير العمـل الأساسـية المعـترف . مؤسسي مبكر بالأسس الدستورية للحق النقابي

ددت علـى الأهميـة �ا دوليا مع التزام المنظمة بتقديم المساعدة للدول الأعضاء لتعزيز هذه المبـادئ، ولطالمـا شـ

الخاصة التي ترتديها الحقوق والحريات النقابية وذلك في تمكين أصحاب العمل والعمال من إرساء القواعد في 

. )١(مجال ظروف العمل بما في ذلك الأجور، والتوفيق بين مصالح كل منهم والإسهام في فعالية تفتـيش العمـل

عــدا دوليــا يقضــي بعالميتهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئــة والتنــازل، ممــا وبالتــالي فــإن لهــذه الحقــوق والحريــات النقابيــة ب

ــــة وتوحيــــدها في تشــــريعات دول العــــالم المنظمــــة لهــــذه  ــــة الوطني يســــتدعي ضــــمان احترامهــــا في الــــنظم القانوني

 .الاتفاقيات

هــــا لا يمكننــــا أن نتطــــرق إلى دراســــة الظــــاهرة النقابيــــة دون أن نتنــــاول هــــذه الأخــــيرة مــــن خــــلال أبعادو      

وامتـــدادا�ا التاريخيـــة أي منـــذ تشـــكل النقابـــات في أوروبـــا وخاصـــة في فرنســـا والـــتي مـــن خلالهـــا تجســـد وتطـــور 

العمــل النقــابي في الجزائــر، كمــا ســنتناول النقابــة الجزائريــة قبــل وغــداة وبعــد الاســتقلال إلى غايــة صــدور قــانون 

  .)٢(خاص بالحق النقابي

تماعيـــة ارتبطـــت بالمطلـــب السياســـي المتمثـــل في الـــدفاع علـــى القضـــية وقـــد عرفـــت الجزائـــر أثـــرى حركـــة اج     

الوطنية وتجسيد التلازم بين الكفـاح النقـابي والكفـاح الـوطني قبـل وبعـد الاسـتقلال، وذلـك رغـم الأزمـات الـتي 

فالدولة . اعترضت مسار الحركة النقابية الجزائرية دفاعا عن الاستقلالية النقابية وحق التنظيم والتعددية النقابية
                                                           

، البند السادس من جدول الأعمال، الدورة )من الالتزام إلى العمل: في العمل المبادئ والحقوق الأساسیة(مؤتمر العمل الدولي،  )١(
٢٠١٢.١.١ ،  

  .١، ص٢٠١٢مكتب العمل الدولي، جنیف، الطبعة الأولى،      
  .٢٣، ص٢٠٠٤، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، معھد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، )النقابة العمالیة(بداوي محمد سفیان،   )٢(



الجزائريــة صــادقت علــى أغلــب اتفاقيــات العمــل لمنظمــة العمــل الدوليــة، وقــام المشــرع بتكييــف التشــريع الــوطني 

والأحكــام الدســتورية الجديــدة الــتي كرســت الحــق النقــابي لجميــع المــواطنين، وهــو الــنص القــانوني الــذي أوجــب 

العمــل في الجزائــر، واعتمــاد نصــوص قانونيــة  علــى الســلطات العموميــة أن تحــدث تغيــيرا جــذريا في نظــام قــانون

جديدة تضمنت أساسا تعاقدية علاقات العمل، والتعددية النقابية، والحق في الإضراب، والتفاوض الجمـاعي 

في كـل المؤسسـات، وإعـادة تأهيــل تفتـيش العمـل وتكليفــه بمراقبـة تطبيـق القــوانين الاجتماعيـة وفـض منازعــات 

  . )١(لطة العموميةالعمل وظهور إطار تحكيم للس

الأولى دوليــة : انضــمام الجزائــر لهــذه الاتفاقيــات الدوليــة نــوعين مــن المســؤولية للحــق النقــابي عــن يترتــب و     

تقضي بضـرورة نفاذهـا في مواجهـة الدولـة مـن خـلال الآليـات الدوليـة العالميـة منهـا والإقليميـة المشـكلة �ـدف 

لثانية وطنية تقضي بضرورة احترامهـا رصد ومراقبة تنفيذها، وتعديل تشريعا�ا بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وا

 .وضما�ا وحمايتها استنادا لما جاءت به المعايير الدولية

ومـن منطلـق أنـه لا توجـد اليـوم دولـة في العـالم تسـتطيع الإفـلات مـن دائـرة التوجهـات العامـة الـتي ينـادي      

فــإن الكفــاح مــن أجــل تكــريس �ــا كــل مــن صــندوق النقــد الــدولي والبنــك العــالمي ومنظمــة التجــارة الدوليــة، 

المعايير الأساسية في العمل تمثل جزء من حقوق الإنسان وأصبحت تأخذ بعدا دوليا، وعليـه فـإن العديـد مـن 

المنظمات الدولية سواء كانت مشكّلة من العمال أو أصحاب العمل، هي اليوم في مقدمة الكفـاح مـن أجـل 

  .)٢(احترام الحقوق والحريات النقابية

  

لأهميـــة الحـــق النقـــابي الـــذي أصـــبح حقـــا أقرتـــه مواثيـــق العمـــل الدوليـــة وأغلـــب دســـاتير الـــدول وموضـــوع و      

دراســات قانونيــة مــن قبــل الجــامعيين والمهتمــين بالتشــريعات الاجتماعيــة، وقــع اختيارنــا في هــذه المــذكرة علــى 

  .موضوع الحق النقابي بين القانون الجزائري ومعايير العمل الدولية

                                                           
  .٥عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص) ١(
  .٧٤نفس المرجع، ص) ٢(



أن نقدم مذكرة بشأن الحق النقابي كموضوع قانوني لم توليه الجامعة الجزائرية ما  وراء هذا الاختيار وهدفنا من

يجب أن يستحقه من بحث علمـي وأكـاديمي بـالنظر لمـا تعيشـه السـاحة الوطنيـة مـن حركيـة اجتماعيـة ومطلبيـة 

تعهـــدت �ـــا الدولـــة الجزائريـــة بشـــأن والالتـــزام بالتعهـــدات الـــتي تطـــرح أهميـــة ممارســـة الحقـــوق والحريـــات النقابيـــة 

في وقــت يتزايــد فيــه الحــديث -كمــا أن الغايــة مــن اختيــار هــذا الموضــوع . الاتفاقيــات الدوليــة في هــذا الشــأن

بشأن تقييم التجربة في مجال ممارسة الحق النقابي والحقوق الاجتماعية الأخرى كالحق في الإضـراب، والحـق في 

هــي أن  -الاجتمــاعي والتقاعــد والــتي تعتــبر بمثابــة حقــوق لصــيقة بــالحق النقــابيالمفاوضــة والمشــاركة، والتــأمين 

نساهم في إثراء النقاش الدائر حول الحق النقابي في الجزائر إذ يجب أن يتعاظم اهتمامنا بـالقوانين الاجتماعيـة 

لـذي تربطـه علاقـة تحليلا ودراسة وبحثا مقارنا، ولعل نذرة هذه الدراسة سببها حساسية هذا الحق الدسـتوري ا

 . وطيدة بالأوضاع السياسية العامة في بلادنا

 :إشكالية البحث

لتأكيـد أهميـة دراسـة الحـق النقـابي وتثمـين دور القاضـي الجزائـري في صـياغة القـانون -يرتكز هـذا البحـث      

وإتباع معايير العمـل الاجتماعي وبناء قانون عمل متطور وإنساني ومساعد في الاستقرار الاجتماعي والمهني، 

  :على الإشكالية الرئيسية التي يهدف هذا البحث الإجابة عنها -الدولية في هذا ا�ال التي تعهد بتطبيقها

إلى أي مدى يستند الحق النقابي في الجزائر إلى المعايير الدوليـة، ومـا مسـتوى الحمايـة الـذي يتمتـع 

  به؟

  :تساؤلات التاليةويمكننا أن ندرج ضمن هذه الإشكالية جملة ال

 ما هو الحق النقابي وكيف تطور وما هي مصادره؟ -

 ة؟ـما هو الإطار القانوني الذي أفُرغ فيه الحق النقابي في الجزائر وهل هو محدد وفق معايير دولية وطنية ثابت -

 ما مدى تمتع الحق النقابي في الجزائر بالحماية على الصعيدين الدولي والداخلي؟ -

 القوانين والتشريعات الداخلية المتعلقة بالحق النقابي في الممارسات العملية؟ما مدى نفاذ  -

  



  :المنهجية المتبعة

هـي الطريقـة الـتي يسـلكها الباحـث للوصـول إلى المنهجيـة هـو معلـوم كمـا ف أما عن المنهجية التي اتبعناها،    

 الهـدف المنشـود ألا وهـو الإجابـة عـن مختلـف التســاؤلات والإشـكاليات المطروحـة في الدراسـة، وعليـه فإنـه مــن

خــلال بحثنــا هــذا قمنــا في البدايــة بمحاولــة جمــع مختلــف المراجــع الــتي لهــا علاقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة بموضــوع 

البحـــث المـــراد دراســـته والـــتي تمحـــورت أساســـا حـــول مفـــاهيم المطلبيـــة النقابيـــة وأهـــم الدراســـات المتعلقـــة �ـــذا 

  .الموضوع

أيـن قمنــا بتحليـل الأحكــام والنصــوص  التحليلــيالمــنهج الوصــفي ولقـد أدت بنــا طبيعـة البحــث إلى اختيـار 

القانونيــة الــتي أقــرت الحــق النقــابي لمعرفــة مــدى التغــير المســجل في موقــف المشــرع ومــدى مواكبــة تشــريع العمــل 

لمـــنهج كمـــا اســـتعنا بـــا. المـــنظم للحـــق النقـــابي تنفيـــذا للالتزامـــات الدوليـــة للجزائـــر نحـــو معـــايير العمـــل الدوليـــة

بتتبـع تـاريخ الحـق النقـابي علـى الصـعيد الـدولي وكـذا تـاريخ الحركـة النقابيـة الجزائريـة منـذ ، حيث قمنا التاريخي

نشأ�ا إلى غاية العشرية الأخـيرة مهتمـين أساسـا بـأهم التحـولات الـتي مـرت �ـا النقابـة الجزائريـة والمسـتجدات 

معـايير العمـل الدوليـة والعمـل علـى  التي عرفهـا الواقـع النقـابي في الجزائـر نتيجـة الإقـرار المسـتمر بمـا نصـت عليـه

  .تطبيقها قانونا وميدانا

  :صعوبات الدراسة

تكمن صعوبة هـذه الدراسـة في نـدرة المراجـع المتخصصـة ممـا جعلنـا نعتمـد بشـكل أساسـي علـى القـوانين      

لعامــة الداخليــة والاتفاقيــات وبعــض التوصــيات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة في هــذا ا�ــال والمراجــع ا

وأخــيرا نســتطيع . المتعلقــة بحقــوق العمــال وقــانون العمــل وعلاقــات العمــل وحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية

المراجع والنصوص الـتي تطرقـت إلى الموضـوع، سـاهمت وبقسـط  هذه أن نقول بأن المعلومات ا�معة من قراءة 

  .كبير في بناء وضبط إشكالية البحث

  

  



  

  :تقوم على النحو التالي بحث خطةارتأينا أهمية اعتمادنا على  لمعالجة هذه الإشكاليات

وهــــو مقســــم إلى مبحثــــين اثنــــين،  "الداخليــــة والدوليــــة ماهيــــة الحــــق النقــــابي ومصــــادره" الفصــــل الأول بعنــــوان

نستعرض في المبحث الأول مفهـوم الحـق النقـابي بتعريـف النقابـة وتبيـان شخصـيتها القانونيـة، وتطـوره التـاريخي 

. يفترض استعراض الظروف التاريخية التي أحاطت به، وتطور مدلولـه علـى الصـعيدين الـدولي والـداخليالذي 

للحـق النقـابي في الجزائـر أيـن نقـوم بمعالجـة مـا كرسـته مـن  والداخليـة ونتناول في المبحث الثـاني المصـادر الدوليـة

ومــة في التشــريعات الاجتماعيــة منظومــة معياريــة تخــص العمــل علــى الصــعيد الــدولي، وكيــف أثــرت هــذه المنظ

  .الوطنية، وأصبحت مصادر أساسية في مجال احترام وتكريس الحقوق والحريات النقابية

الداخليـة والدوليـة المخولـة للحـق القانونيـة ت الضمانا"نستعرض بالدراسة والتدقيق في الفصل الثاني بعنوان ثم 

مقسم أيضا إلى مبحثين، الأول نتطرق فيه لمظاهر الحق النقابي ونتطـرق في الثـاني إلى الحمايـة النقابيـة " النقابي

على أن نتطرق في كل نقطة لمقارنة النصـوص الدوليـة بالنصـوص الداخليـة ومـدى مطابقـة تشـريعنا في الجزائر، 

  .الداخلي في مجال دراستنا هذا لمعايير العمل الدولية

ير نختم هذا العمل بجملـة مـن الاسـتنتاجات الـتي توصـلنا إليهـا مرفقـة بـبعض الاقتراحـات وذلـك وفي الأخ     

للمســـاهمة في �يئـــة الطريـــق لإجـــراء دراســـات موســـعة مســـتقبلا لواقـــع الحـــق النقـــابي في الجزائـــر مقارنـــة بالمعـــايير 

بتطـور ا�تمـع وتثبيـت الاسـتقرار  الدولية للعمل، وذلك لأهمية الموضـوع المتعلـق بـالقوانين الاجتماعيـة وارتباطـه

 .الاجتماعي

 

  



  

  ل الأولـالفص

  ة الحق النقابيـماهي

 ومصادره الداخلية والدولية

  

 
  



  ل الأولــــالفص
  الداخلیة والدولیةماھیة الحق النقابي ومصادره 

  

 حول والحوار التشاور في بدأوا المصانع فى كبيرة بأعداد العمال وتجمع الصناعية الثورة ظهور مع     

 اعتراف أى دون طويلة لساعات والعمل زهيدة، فالأجور خلالها، من يعملون التى وا�حفة القاسية الظروف

 التأمينات، من نوع أى وجود وعدم للعمال الصحية الرعاية توافر لعدم بالإضافة للراحة، أوقات أو بإجازات

  . تعويضات على العمال حصول دون العمل وحوادث المهنة أمراض وانتشار

 روح تظهر بدأت البطالة عن وحيد كبديل يقبلو�ا العمال كان والتي للعمل القاسية الظروف لهذه ونتيجة

 رؤوس مالكى الأعمال، أصحاب وبين بينهم التوازن من نوع لإقامة منهم محاولة فى العمال بين التضامن

 رأى وقد واطمئنان، حرية بكل للعمل قاسية شروطا يفرضون والذين العمل سوق فى المتحكمين الأموال

 والتجمعات التكتلات ظهرتف .منفرداً  منهم كل يعانيه الذى الضعف عن تعويضاً  اتحادهم فى العمال

العمالية، وعرفوا ما يسمى بالحق النقابي الذي مر بعدة تطورات من نظام لآخر طالب العمال من خلاله 

لأهميته سوف نتكلم عن مفهوم الحق النقابي وتطوره التاريخي دوليا بالمساواة على الصعيد المهني، ونظرا 

  ).مبحث ثان(إضافة إلى مصادره القانونية ) مبحث أول(وداخليا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  المبحث الأول

  مفهوم الحق النقابي وتطوره التاريخي

واســـتعراض  في المطلـــب الأول، إن البحـــث في إشـــكالية الحـــق النقـــابي يتطلـــب بالضـــرورة تبيـــان مفهـــوم هـــذا الحـــق

الظــروف التاريخيــة الــتي أحاطــت بــه وتطــور مدلولــه باعتبــاره أهــم حــق قــانوني تحققــه منظمــات العمــال وأصــحاب 

العمــل بفضــل النضــال المريــر والمتواصــل مــن أجــل إقــرار وتكــريس هــذا الحــق الــذي أصــبح جــزءا هامــا مــن الحقــوق 

ية الوطنيــة والدوليــة، وهــذا مــا سنلمســه مــن خــلال مــا سنعرضــه في العامــة الأساســية في إطــار المنظومــات التشــريع

  . المطلب الثاني من هذا المبحث
 

  المطلب الأول

  مفهوم الحق النقابي

  ).فرع ثان(وشخصيتها القانونية  )ع أولفر (سوف نتناول في هذا المطلب تعريف النقابة 
 

  تعريف النقابة: الفرع الأول     

بالعربية مشتقة من كلمة نقيب والتي تعني كبير القوم أو العميد، والمعـنى الاشـتقاقي " نقابة"اصطلاحا كلمة      

يشــير أن النقيــب شــخص معنــوي منتخــب مــن أجــل الاهتمــام بشــؤون ومصــالح فئــة أو جماعــة مــن الأشــخاص، 

   .)١( باللغة الفرنسية syndicatوهي تعادل كلمة 

لح للدلالة ــنقابة والتي تعني الرياسة ويروا أن الأصح هو استعمال كلمة نيابة لأ�ا الأصلكن البعض ينتقد عبارة 

  .)٢(على الغرض المقصود وهو تمثيل العمال للتحدث باسمهم

تلك المنظمة الـتي تتكـون بطريقـة حـرة مـن جماعـة مـن العمـال "أما المعنى القانوني فيمكن تعريف النقابة على أ�ا 

هنيــا بقصــد الــدفاع عــن مصــالح أعضــائها وترقيــة أحــوالهم والتعبــير عــنهم علــى الصــعيد المهــني لتمــارس نشــاطها م

  .)٣("والوطني بالمنازعة والمساهمة

  ه ـلى وجـصالح أعضائها وتمثيل مهنتهم، وعـجمعية �دف إلى الدفاع عن م"كما يمكن تعريفها على أ�ا 

  فيما بينهم على بذل نشاطهم وجزء من مواردهم، علىالتفصيل مجموعة أفراد يمارسون مهنة معينة، يتفقون 

                                                           
  .١٧ص ،١الھامش رقم  ،المرجع السابقبداوي محمد سفیان،  (١)
  .١، ص١٩٦٤علي العریف، شرح قانون العمل، مطبعة عطایا، القاھرة، الجزء الثاني، طبعة  (٢)
  .٨، ص٢٠٠٦العربیة، القاھرة، محمد أحمد إسماعیل، القانون النقابي، دار النھضة  (٣)



  .)١("وجه دائم ومنظم، لتمثيل مهنتهم والدفاع عنها وحماية مصالحهم وتحسين أحوالهم 

اتحاد لتنظيم العلاقات بـين العمـال ورؤسـائهم وبـين العمـال وبعضـهم، "ويعرف رجال الاقتصاد الحر النقابة بأ�ا 

  .)٢("لوضع قيود على مقتضاها تسير أية صناعة أو عمل ماأو بين الرؤساء وبعضهم، وذلك 

أمــا المشــرع الجزائــري فلــم يعــط تعريفــا للنقابــة واكتفــى بــذكر حــق العمــال وأربــاب العمــل في تكوينهــا، وذلــك مــن 

ــــــــــادتين  ــــــــــم  ١٤-٩٠مــــــــــن القــــــــــانون  ٣و  ٢خــــــــــلال الم ــــــــــؤرخ في  ٣٠-٩١المعــــــــــدل والمــــــــــتمم بالقــــــــــانون رق الم

٣(٢١/١٢/١٩٩١(.  

فـــرق بـــين النقابـــة والجمعيـــة، مـــن حيـــث الأعضـــاء المكـــونين إذ تتـــألف النقابـــة مـــن عمـــال أجـــراء أو  وهنـــاك     

مســتخدمين أمــا الجمعيــة فتتكــون مــن أشــخاص طبيعيــين أو معنــويين، ومــن حيــث الهــدف فبالنســبة للنقابــة فــإن 

مـا الهـدف مـن إنشـاء الهدف الأساسي من وراء إنشائها هو حمايـة مصـالح أعضـائها ويرتكـز علـى الطـابع المهـني أ

الجمعية يرجع إلى أغراض مادية أو مهنيو أو اجتماعية أو علمية أو سياسية، وقد بين المشرع الجزائري ذلـك مـن 

المنظمـــــات النقابيـــــة مســـــتقلة في تســـــييرها، وتتمـــــايز في هـــــدفها :"أن  ١٤-٩٠قـــــانون  ٥خـــــلال قولـــــه في المـــــادة 

  .)٤("وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي

ا هناك فرق بين النقابة والشركة من حيث الغرض بصورة جلية، فكل جماعة تنشأ لغرض تقاسم الأرباح تعد كم

شركة، أما النقابة فهي جماعة محلية مهمتها الدفاع عن مصالح أعضائها وبالتالي يحرم عليهـا مزاولـة نشـاط تجـاري  

  .)٥(كهدف من أهدافها

مصلحة ذات قيمة معنوية يمنحها القانون لفئـة معينـة مـن ا�تمـع ألا وهـي : "أما تعريف حق إنشاء نقابات فهو

  .)٦("مصالحهمفئة العمال وأصحاب العمل، تستأثر هذه الفئة بموجبه بصلاحية تمثيل العمال والدفاع عن 

يختلف مدلول الحرية عن مدلول الحق من  إذوفي هذا الإطار لابد أن نفرق بين الحق النقابي والحرية النقابية      

حيث المعنى والممارسة، فالحرية تعني استعمال الفرد للصلاحيات المخولة لـه قانونـا والـتي تؤكـد في مجملهـا المبـادئ 

                                                           
  .٣٦٠، ص١٩٨٣جمال الدین زكي، قانون العمل، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاھرة، القاھرة، محمود  (١)
  .٢٢٤زكي بدوي، شرح تشریع العمل في مصر، دار الفكر العربي، بدون تاریخ النشر، ص (٢)
  ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، فرع القانون الدولي العام، كلیة )ن حق إنشاء نقاباتجھود المنظمات الدولیة لضما(بورنین محند أورابح،  (٣)
  .١٣الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، بدون تاریخ، ص    
  ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )الحریة النقابیة في الجزائر(مناصریة سمیحة،  (٤)

  .١٤، ص٢٠١٢- ٢٠١١جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،      

  .١٨محمد أحمد إسماعیل، القانون النقابي، دار النھضة العربیة، المرجع نفسھ، ص (٥)
  .١٣بورنین محند أورابح، المرجع نفسھ، ص (٦)



الحرية والحقوق النقابية والحريات العامة، وبالتالي لا يمكـن  التي ترتبط ارتباطا عضويا بعلاقات العمل وهي ممارسة

  .تقييد الحرية إلا بما يكرسها ويحميها، في حين أن مدلول الحق يبقى مقيدا بالحدود التي يضبطها القانون

، ١٤-٩٠في قــانون " الحريــة النقابيــة"عــوض " الحــق النقــابي"عبــارة  ناوهنــا يجــدر التســاؤل، لمــاذا اعتمــد مشــرع

قا لما في النصوص الدولية التي صادقت عليها الجزائر، سيما وهو يعرف جيدا اختلاف مدلول كـل واحـدة طب

لمــاذا يتحــدث المشــرع عــن الحريــة عنــدما يتعلــق الأمــر بالحريــات العامــة، وحريــة التعبــير وإنشــاء  .مــن العبــارتين

ة الحــق عنـدما يتعلــق الأمــر بــالحق الجمعيـات المدنيــة أو الجمعيــات ذات الطـابع السياســي، لكنــه يسـتعمل عبــار 

  النقابي؟

يظهــر جليــا أنــه قــد اختــار، مثلــه مثــل العديــد مــن المشــرعين في العــالم الثالــث، الــذين يفضــلون الحــل الوســط بــين 

النظــريتين، وهمــا نظريــة الحــق الفــردي ونظريــة الحــق الجمــاعي، خاصــة وأن تجربــة التعدديــة النقابيــة كانــت في بدايــة 

  .ان عليه أن يحميها من أي انزلاق حتى يحافظ على السلم الاجتماعيخطوا�ا ومن تم ك

يتجســـد الحـــل الوســـط الـــذي اعتمـــده المشـــرع الجزائـــري فيمـــا يخـــص ممارســـة الحـــق النقـــابي، في اعتبـــار أن تأســـيس 

منظمات نقابية والانضمام إليها أو الانسحاب منها يـدخل في خانـة ممارسـة الحـق الفـردي الـذي يقـره الدسـتور، 

أما بالنسبة لممارسة حق الإضراب، وحق التنظيم، وحـق تكـوين منظمـات نقابيـة، والحـق في المفاوضـة الجماعيـة، 

والحــق في إبــرام الاتفاقيــات الجماعيــة علــى مســتوى المنشــآت أو الفــرع أو القطــاع الاقتصــادي، والحــق في المشــاركة 

شــاركة في الحــوار الاجتمــاعي، لاســيما اللقــاءات السياســية أو مناقشــة المســائل الاجتماعيــة والاقتصــادية وحــتى الم

الثنائيــة أو في إطـــار اللقـــاء الثلاثـــي الــذي يجمـــع المنظمـــات العماليـــة ومنظمــات أربـــاب العمـــل والحكومـــة، اعتـــبره 

 . )١(المشرع حقا جماعيا يمارس عن طريق المنظمات النقابية التي تحوز على الصفة التمثيلية

  القانونية للنقابةالشخصية : الفرع الثاني     

تتمتــع النقابــة بالشخصــية القانونيــة الكاملــة، وهــو أمــر بــالغ الأهميــة لأ�ــا لــن تســتطيع مباشــرة مهامهــا بحريــة      

  .)٢(وفاعلية إذا لم تتمكن من اكتساب أهليتها المدنية في إطار معقول وطبيعي من القواعد القانونية

  : ويترتب على الاعتراف للنقابة بالشخصية القانونية تمتعها بالحقوق الشخصية وهي

                                                           
  .٨٦ص ،المرجع السابقعبد المجید صغیر بیرم،  (١)
  .٩محمد أحمد إسماعیل، القانون النقابي، دار النھضة العربیة، المرجع السابق، ص (٢)



مــن حــق كــل نقابــة أن تحمــل اسمــا يختــاره أعضــاؤها المؤسســون وقــت تكوينهــا ويــنص عليــه في قانو�ــا : الاســم - ١

هــذا مــا و  ).١(ويتضــمن هــذا الاســم عــادة مهنــة الأعضــاء ويجــوز تغيــيره بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة. الأساســي

يجـب أن يـذكر القـانون الأساسـي " ١٤-٩٠قـانون  ٢١نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المـادة 

 )٢(..."تسمية مقره: ... للمنظمات النقابية تحت طائلة البطلان، الأحكام التالية

إدار�ا، وهو بمثابة المقر يحدد النظام الأساسي موطن النقابة وهو يتعين بالمكان الذي يوجد فيه مركز : الموطن - ٢

الدائم الذي تمارس فيه النقابة مختلف أنشطتها ويتم فيه انعقاد مجلس إدار�ا وجمعيتها العمومية، وهو ما سماه 

 .في المادة أعلاه" مقر التنظيم النقابي"المشرع الجزائري 

لوجـوب أي الصـلاحية لكسـب يترتب علـى ثبـوت الشخصـية القانونيـة للنقابـة الاعـتراف لهـا بأهليـة ا: الأهلية - ٣

الحقوق وتحمل الالتزامات، ولكنها أهلية مقيدة بمبدأ التخصيص أي أن الحقوق التي تتمتع �ا النقابة تقتصـر 

على القدر اللازم لتحقيق الغرض الذي نشأت من أجله، ومن تم تتمتع النقابة بأهلية التعاقد وأهلية التملك 

تكتسب المنظمة النقابيـة الشخصـية المعنويـة والأهليـة " ١٤-٩٠انون ق ١٦وحسب المادة  )٣(وأهلية التقاضي

 :ويمكنها أن تقوم بما يأتي ) ٤(أعلاه ٨المدنية بمجرد تأسيسها، وفقا للمادة 

التقاضــي وممارســة الحقــوق المخصصــة للطــرف المــدني لــدى الجهــات القضــائية المختصــة عقــب وقــائع لهــا علاقــة *

  .عضائها الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية�دفها وألحقت أضرارا بمصالح أ

  .تمثيل أعضائها أمام السلطات العمومية*

  .إبرام عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة �دفها*

  اقتناء أملاك منقولة أو عقارية، مجانا أو بمقابل، لممارسة النشاط المنصوص عليه في قانو�ا الأساسي ونظامها *

عـــدم الـــدخول في مضـــاربات ماليـــة أو تجاريـــة ولا توظيفهـــا في أعمـــال ماليـــة أو تجاريـــة أو  شـــريطة .)٥("الـــداخلي

صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال فيما يخص مباشر�ا لأعمـال ذات خاصـية 

  .تجارية بصفة تبعية

إلى المنظمـة النقابيـة أيـا كانـت، منظمـة قاعديـة أو  أما عن نطاق هـذه الشخصـية القانونيـة للنقابـة فينصـرف     

أولية أو منظمة اتحادية، فالاتحادات النقابية مثلها مثل النقابة الأولية تتمتع بالشخصية القانونية ولا يـؤدي ذلـك 

ن إلى ذوبان المنظمات الأولية التي يتشكل منها هذا الاتحاد، بل تحتفظ كل منها بشخصيتها القانونية مستقلة ع

                                                           
  .٤٩٥، صالمرجع السابقالسید عید نایل،  (١)
  .٢٣، الجریدة الرسمیة رقم١٩٩٠جوان  ٦ممارسة الحق النقابي، المؤرخ في المتعلق بكیفیات  ١٤- ٩٠من قانون  ٢١أنظر المادة  (٢)
  .٤٩٦السید عید نایل، المرجع نفسھ، ص (٣)

  .١٤- ٩٠من قانون  ٨أنظر المادة  (٤)
  .١٩، صالمرجع السابقسمغوني زكریا،  (٥)



ويترتــب عــن ذلــك اســتقلالا في النشــاط القــانوني وعــدم زوال الشخصــية القانونيــة . شخصــية الاتحــاد الداخلــة فيــه

  .)١(للنقابة التي تنسحب من الاتحاد

فهــو أ�ــا تعتــبر مــن أشــخاص القــانون الخــاص وأمــا عــن نتــائج هــذا الاعــتراف بالشخصــية الاعتباريــة للنقابــة      

المهنة ولا تتدخل الدولة في إنشائها أو تعيين القائمين علـى إدار�ـا، ولا تثبـت لهـم صـفة لأ�ا تتكون بإرادة أفراد 

، ولا تتمتع النقابة بحقوق السلطات العامـة، ويترتـب علـى ذلـك عـدم خضـوع النقابـات لقواعـد القـانون الموظفين

امـة تفُـرض عليهـا رقابـة مـن العام، وتخضع في علاقا�ا القانونية لاختصاص القضاء العـادي، لكـن أموالهـا فهـي ع

  .)٢(الدولة

  المطلب الثاني

  التطور التاريخي للحق النقابي

  ).فرع ثان(ثم تطوره في الجزائر ) فرع أول(نستعرض هنا تطور الحق النقابي تاريخيا على المستوى الدولي 

 

  التطور النقابي على الصعيد الدولي: الفرع الأول     

  لم تكن نشأة النقابات إلا نتاجا للتطور نحو النظام الرأسمالي وما ترتب عليه تغيير في الأوضاع القائمة      

  اع ـم الرق والإقطـات العمل في ظل نظـعلاقديا واجتماعيا، وفيما قبل ذلك لم تؤدي سياسيا واقتصا

والإقطـاع مجـرد شـيء مملـوك للسـيد الـذي لـه  والطوائف إلى ظهور فكرة النقابية، بحيث كان العامل في نظـام الـرق

تملـك  سلطة قانونية مطلقة عليه، أما في ظل نظام الطوائـف فقـد انـتظم فيـه أهـل كـل صـناعة أو حرفـة في طائفـة

تنظيما دقيقا لقواعد ممارسة الحرفة وتحديد حقوق والتزامـات أفرادهـا، هـذه الطائفـة كانـت تعـد منظمـة مغلقـة لهـا 

  .)٣(�ا تكن هناك حاجة لتدخل خارجي من المشرع ينظم علاقات العملذا لم تنظيم ذاتي داخلي له

ثم شـــهد القـــرن الثـــامن عشـــر أصـــداء عديـــدة للمطالبـــة بتحســـين شـــروط الحيـــاة والعمـــل، واحـــترام الحقـــوق      

الأساســـية للعمـــال، وســـاعدت الثـــورات الشـــعبية علـــى إرســـاء علاقـــات مهنيـــة جديـــدة تحـــت وقـــع أفكـــار بعـــض 

والمفكـــرين الاجتمـــاعيين الـــذين كـــانوا يـــدعون إلى إلغـــاء وحظـــر أي وســـيط بـــين الدولـــة والأفـــراد  وقـــاد  الفلاســـفة

ـــع أعبائـــه بعـــدل واحـــترام إنســـانية العامـــل لكـــن . العديـــد مـــنهم حمـــلات داعيـــة إلى أنســـنة علاقـــات العمـــل وتوزي

العقـد (يـة التعاقـد تدهورت أحوال العمال بعد ذلـك بسـبب اسـتغلالهم مـن طـرف أصـحاب الثـروات بـدعوى حر 

كانت تلك أولى ملامح ظهور فكرة تكتل العمال في جمعيات للـدفاع عـن مصـالحهم حيـث ). شريعة المتعاقدين

                                                           
  .١٠- ٩ص.صمحمد أحمد إسماعیل، القانون النقابي، دار النھضة العربیة، المرجع السابق،  (١)
  .٤٤٨، ص٢٠٠٧محمد حسین منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  (٢)

  .١٧، ص١٩٩٣محمد أحمد إسماعیل، القانون النقابي، دار النصر للتوزیع والنشر، القاھرة،  (٣)



ســعت لفــرض وجودهــا وانتــزاع حــق تمثيــل العمــال في كفــاح طويــل ضــد الســلطات في أوربــا وضــد أربــاب العمــل 

الــتي مهــدت لــبروز كفــاح دولي  ١٨٢٣عــام " لعمــالالجمعيــة الدوليــة ل"، إلى غايــة تشــكيل )١(والمحــاكم في أمريكــا

وقـد سـاعدت ظـروف الحـرب العالميـة . من أجل الحقوق والحريات النقابية وتحسـين شـروط العمـل والحيـاة للعمـال

الأولى والهدنة الاجتماعية التي تمت بين العمال من جهـة وأصـحاب العمـل والحكومـات إلى تكـريس حـق إنشـاء 

  .للسلام النقابات في مؤتمر فرساي

قانونــا يجيــز تشــكيل نقابــات وممارســة حــق الإضــراب،  ١٨٢٤ويعتــبر المشــرع البريطــاني أول مــن أصــدر ســنة      

أين فتح باب العمل أما النقابات بعـد أن كـان  ١٨٧٥لكن بشروط تعجيزية حالت دون تنفيذه وهذا إلى غاية 

يعـــد تـــآمرا علـــى حريـــة الصـــناعة وحريـــة العمـــل  القـــانون البريطـــاني يعتـــبر أن كـــل اتفـــاق أو تجمـــع أو تحـــالف مهـــني

  . والتجارة، ومن تم فهو عمل غير مشروع يقع تحت طائلة القانون الجنائي

، وبـدأت المحـاكم ١٨٤٢أما في أمريكا فيعود أول اعتراف بالنقابات مـن طـرف القضـاء الأمريكـي إلى سـنة      

اســـتعادت الحركـــة  ١٨٧٣بعـــد الأزمـــة الاقتصـــادية و . ) ٢(تتســـامح مـــع الأهـــداف الـــتي ســـطر�ا النقابـــات لنفســـها

إثــارة ، وتمكنــت داخــل اللجنــة التشــريعية علــى مســتوى الكــونجرس مــن ١٨٨٣النقابيــة نشــاطها عنــد �ايــة عــام 

عقـب المـؤتمر مـيلاد أول منظمـة نقابيـة وعماليـة  ١٨٨٤الموضوع المتعلق باحترام تمثيل العمال، وقد شهدت سـنة 

شيكاغو، والدعوة إلى اعتبار أول ماي من كل عـام يومـا للتظـاهر مـن أجـل ثمـاني سـاعات عمـل العمالي المنعقد في 

 ١٨٩٠سـنة " شـريمان"غير أنه وفي محاولة أخرى من أصحاب العمل للضغط على النقابات صدر قـانون . )٣(فعلية

م في ـ، كما لعبت ممارسا�الأجنبية الذي قضى على كل تكثل من شأنه تقييد التجارة بين الولايات المتحدة والدول

كشــرط مســبق " عقــود الكــلاب الصــفراء"ا سمــي بــــات باســتعمال مـــراط إلى النقابـــمنــع العمــال الأمــريكيين مــن الانخــ

   .)٤(للتوظيف، بحيث تحبط أي محاولة لإنشاء نقابة بفسخ عقد العمل

ســاواة القانونيــة كوســيلة لتنظــيم تقــوم علــى أســاس مبــدأ الم ١٧٨٩وفي فرنســا، كانــت فلســفة الثــورة الفرنســية      

العلاقــات الاجتماعيــة، وكــان الحــديث يــدور حــول المعــارك العديــدة الــتي قاد�ــا الحركــات الاجتماعيــة والنقابيــة في 

إذ تمكنـت هـذه الحركـات مـن الفـرز بـين الـدور السياسـي . من أجل إقرار الحق النقابي للعمال ١٩و  ١٨القرنين 

وبــين العمــل النقــابي، وهــو تميــز لم يــتمكن مــن الفصــل فيــه العديــد مــن الحركــات  للأحــزاب وا�تمــع التعاضــدي

يعتـبر  ١٧٩١، بعد أن كـان قـانون شـابليه سـنة ١٨٦٤وبالتالي تم الإقرار بحق الإضراب سنة . العمالية في أوروبا

                                                           
  .١٨بورنین محند أورابح، المرجع السابق، ص (١)

  .٢٧نفس المرجع، ص (٢)
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القـانون الصـادر في التحالف جنحة ويحرم تحريما تاما تكوين أية صورة من صور التضامن النقابي والمهني، كما أن 

المتعلـق بالجمعيـات أعطـى دفعـا قويـا للحركـة العماليـة والنقابيـة الـتي تضـاعف دورهـا بإلغائـه للمــادة  ١/٧/١٩٠١

 ١٩٣٦كمـــا شـــكل اعـــتلاء الجبهـــة الشـــعبية الحكـــم في فرنســـا ســـنة . الـــتي كانـــت تجـــرم تكـــوين الجمعيـــات ٢٩١

و   CGTتمثـــل في إعـــادة توحيـــد المنظمتـــين النقـــابيتين منعرجـــا حاسمـــا في التوجهـــات النقابيـــة في هـــذه الـــبلاد و 

CGTU  ١٩٤٦ديســـمبر  ٢٣ويعـــد القـــانون الصـــادر في . ١٩٢٠بعـــد الانشـــقاق الـــذي حصـــل بينهمـــا ســـنة 

المنظم للتمثيل النقابي والمحدد للمنظمات النقابيـة التمثيليـة ومقـاييس الانخـراط وضـوابط الاشـتراكات، أهـم قـانون 

ليكــرس التوجــه الحكــومي آنــذاك القــائم علــى  ١١/٢/١٩٥٠جــاء القــانون الصــادر في  ثم. يكــرس الحــق النقــابي

فرض سلم اجتماعي لمصلحة أرباب العمل وربط العامل بالمؤسسـة علـى أسـاس تعمـيم الاتفاقـات علـى مسـتوى 

  .محدودة، وهو يعد أهم قانون يجد تنفيذا في الجزائر المستعمرة وإن كان بدرجة )١(المنشأة وفروع النشاط

وما يمكن ملاحظه لو تعمقنا في الدراسة أن حق  إنشاء نقابـات في التجربـة الفرنسـية واجهتـه عراقيـل ذات      

طــابع تشــريعي إداري بينمــا عــانى ذلــك الحــق في أمريكــا مــن عراقيــل لهــا صــلة بتــدخل القضــاء وبحريــة المبــادلات 

إلى إسمــاع صــو�ا وتوحيــد جهودهــا علــى المســتوى  وبــين هــذه المشــاكل وتلــك ســعت النقابــات الوطنيــة. التجاريــة

الــدولي وذلــك عــبر إنشــاء اتحــادات وكنفــدراليات دوليــة تطالــب الــدول بــالاعتراف بحقــوق العمــال عامــة وبحقهــم 

  . )٢(النقابي خاصة

بــروز الطبقــة العاملــة كعنصــر هــام في : ويمكــن إجمــال العوامــل الــتي ســاعدت علــى نشــأة النقابــات فيمــا يلــي      

نتاج الرأسمالي، انفصال عناصر الإنتاج وانقسام القـوى الاجتماعيـة، تـدهور مسـتويات معيشـة الطبقـة العاملـة، الإ

  .)٣(عدم فاعلية المبادئ القانونية للرأسمالية الناشئة، وشعور العمال بالحاجة إلى التجمع

  تطور الحق النقابي في الجزائر: الفرع الثاني      

لتاريخيــة للبنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع الجزائــري، تــأخرت نشــأة النقابــات العماليــة إذا مــا في ضــوء التطــورات ا     

والتـالي بيانـه هـو كيـف ظهـرت وتطـورت هـذه الفكـرة في . قيست بنشأة مثيلا�ا في أوروبا الغربية السالف ذكرهـا

  : الجزائر بتقسيمها إلى مرحلتين
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  النقابي في الجزائر خلال الفترة الاستعماريةظهور وتطور فكرة الحق : البند الأول     

، حـين شـكل عمـال المعـادن والطباعـة الحجريـة غـرفتين ١٨٧٨لو تظهر أولى التنظيمات في الجزائر إلا سـنة      

نقابيتين في مدينة الجزائر وبعد ذلك بدأ العمل النقابي في الاتساع، حيث عرفت الحركـة النقابيـة في الجزائـر تطـورا 

وقـــــد أشـــــارت . مـــــن طـــــرف عمـــــال المطـــــابع بقســـــنطينة ١٨٨٠أنشـــــئت أول نقابـــــة اســـــتعمارية ســـــنة هامـــــا إذ 

 ٢٢في وهـران و  ٣٠في مدينـة الجزائـر و  ٤٩نقابـة منهـا  ١٠١كانـت توجـد   ١٩٠١الإحصائيات إلى أنـه سـنة 

 ٥٤ن و في وهـرا ٦١في مدينـة الجزائـر و  ١٢٦نقابـة منهـا  ٢٤١إلى  ١٩١١في قسنطينة ثم قفز هذا الرقم سنة 

ـــامي مـــن النقابـــات فـــإن مشـــاركة العمـــال الجزائـــريين ظلـــت متواضـــعة للغايـــة . في قســـنطينة ورغـــم هـــذا العـــدد المتن

وجود قوانين تعسفية تمنعهم من تشكيل تنظيمات كيفما كان نوعها وأهدافها في مقدمة هذه القوانين :  لسببين

لون في الصـناعة لضـعف الاسـتثمار فيهـا مـن جهـة ، وضعف عدد العمال الجزائـريين الـذين يشـتغ"قانون الأهالي"

     .                      )١(وسيطرة الأوروبيين على العمل في مختلف المهن

في  (C.G.T)بعد الحرب العالمة الأولى انضم العمال الجزائريون إلى الاتحادية العامة للعمـال  ١٩١٨وفي عام    

الجزائري فلم يكن من الممكن الانخراط في النقابات بسبب منع  أما في التراب عامل، ٥٠٠فرنسا وكان عددهم 

اعـــترف المســـتعمر للجزائـــريين بـــالحق  ١٩٣٢إلا أنـــه ســـنة . المســـلمين الجزائـــريين مـــن كـــل اجتمـــاع بـــدون رخصـــة

قامــت الاتحاديــة العامــة للعمــال في عهــد الجبهــة الشــعبية بإنشــاء اتحاديــة مســتقلة للعمــال  ١٩٣٦النقــابي، وعــام 

وقــد عقــدت . ألــف نقــابي جزائــري بعــدما كانــت ســرية في وقــت ســابق ٤٠ين الــتي ضــمت بــين أعضــائها الفلاحــ

الجامعة العامة المتحدة لعمـوم العمـال الجزائريـة أول مـؤتمر لهـا في نفـس السـنة لكنهـا لم تـتمكن مـن تطـوير نضـالها 

اتخذ موقفا اسـتعماريا  ١٩٣٦رنسية سنة ولما أنشئ إتحاد النقابات الف. النقابي بفعل ظروف الحرب العالمية الثانية

إلا . عدائيا اتجاه النقابات المستعمرة وعادت المنظمات النقابية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانيـة لمزاولـة نشـاطها

أن الحملة الشرسة التي شنتها النقابة مرة أخرى أدت إلى مراجعة شاملة لطرق العمـل النقـابي، حيـث أسـس أول 

، وســاهم هــذا الجهــاز في تأســيس "عيســات إيــدير"بقيــادة  ١٩٤٧ي للحركــة النقابيــة الجزائريــة عــام جهــاز مركــز 

، وأســـس الاتحــاد العـــام للعمـــال ١٩٥٦وأجــرى أول انتخابـــات نقابيـــة ســنة  ١٩٤٥جبهــة التحريـــر الــوطني ســـنة 

وفي ظــل هــذه الظــروف . )٢(الجزائــريين وهــذا بعــد عــدة اتصــالات حيــث كــان هنــاك تضــاربا في الآراء والمناقشــات

أفريـل مـن نفـس السـنة  ٦توقيف نشاط النقابـات الفرنسـية في الجزائـر، وفي  العام للعمال الجزائريينطالب الاتحاد 

وبالتــالي . تم الإعــلان عــن صــدور العــدد الأول مــن صــحيفة العامــل الجزائــري الــتي تعتــبر اللســان المركــزي للإتحــاد
                                                           

       ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ١٢، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، )الحركة النقابیة الجزائریة بین عصرین(إدریس بولكعیبات،  (١)
  .١٥٠، ص٢٠٠٧نوفمبر       

  .٣٣كریا، المرجع السابق، صسمغوني ز (٢)



بية وطنية متكونة من نقابات تنتمي لمنظمة الجزائر العاصـمة وبـين شـهر فبرايـر استطاع النقابيون إنشاء مركزية نقا

وأفريـــل مـــن نفـــس الســـنة تم إنشـــاء فـــدراليات ونقابـــات بأعـــداد كبـــيرة، وتـــرأس المكتـــب الـــوطني في ذلـــك الوقـــت 

ا في  و مــا نلمحــه بوضــوح في هــذه الفــترة هــو الطــابع السياســي إذا كــان النضــال النقــابي موجهــ". عيســات إيــدير"

كل مستوياته إلى تحقيق الاستقلال وهو ما تجسد مـن خـلال المظـاهرات والإضـرابات الـتي كـان يقـوم �ـا الاتحـاد 

في مواقــف تــدل علــى أن المطالــب المدنيــة كانــت تمثــل جانبــا ثانويــا مقارنــة مــع المطالــب  العــام للعمــال الجزائــريين

  .  )١(السياسية

  منذ الاستقلال ق النقابي في الجزائرظهور وتطور فكرة الح: البند الثاني   

ومـــن خلالهـــا عرفـــت الحركـــة النقابيـــة تطـــورا ملحوظـــا علـــى  ١٩٨٩إلى  ١٩٦٢تمتـــد هـــذه المرحلـــة مـــن ســـنة      

في ظـل هـذه الفـترة . مستوى القطاع العام بالرغم من الصعوبات التي واجهته وأيضا على مستوى القطاع الخاص

  :  عرف الحق النقابي تطورات خاصة عبر مراحل

  المتعلق باستمرارية العمل بالقانون الفرنسي ٣١/١٢/٦٢المؤرخ في  ١٥٧-٦٢الأمر رقم  -أولا   

الـوطني ادين لـذلك انتخـب ا�ـــلس بعد الاستقلال مباشرة وجدت الجزائر نفسها أمام فـراغ قـانوني في كافـة الميـ   

طـابع عنصـري أو اســتعماري أو فأصـدر هـذا الأمــر لسـد الفـراغ ومواصــلة العمـل بالتشـريع الفرنســي ماعـدا مـا فيــه 

مجحـــف للحقـــوق والحريـــات العامـــة، ومـــن خـــلال هـــذا الاختيـــار تمكـــن المـــواطن الجزائـــري مـــن الاســـتفادة مـــن كـــل 

الحريات والحقوق المضمونة من قبل القانون الفرنسي بما في ذلك الحقوق والحريـات النقابيـة، فأصـبح يتمتـع بكافـة 

ق التعددية النقابية واستقلالية النقابات عن الدولـة والأحـزاب السياسـية الحريات من حرية الانضمام أو عدمه وح

  .)٢(وحرية النشاط النقابي الفردي والجماعي دون أن يؤثر ذلك سلبا في علاقة العمل

أي مباشرة بعد الاستقلال نتيجـة  ١٩٦٢كقوة مستقلة إثر أزمة صيف   العام للعمال الجزائريينوقد ظهر الاتحاد 

 )GPRA(ظهــر بــين المكتــب السياســي لحــزب جبهــة التحريــر الــوطني والحكومــة الجزائريــة المؤقتــة  للخــلاف الــذي

ولقد استطاع الاتحاد من تجميع مناضليه في حملة ضد الأوضـاع الاجتماعيـة المزريـة الـتي كانـت �ـدد الـبلاد تحـت 

  .)٣("سبع سنوات بركات"شعار 

                                                           
  .٣٤، صالمرجع السابق (١)
  ، ٢٠١٤- ٢٠١٣، سنة ثانیة ماستر، تخصص قانون اجتماعي، الموسم الجامعي )محاضرات في مقیاس الحق النقابي(بوكلي شكیب حسن،  (٢)

  .غیر منشورة     
  .٣٧، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع  (٣)



للحــق النقــابي، وذلــك تبعــا للاختيــار الاشــتراكي المقــرر في برنــامج طــرابلس والــدور  ١٩٦٣غــير أنــه بــإقرار دســتور 

الذي لعبته النقابة خلال حرب التحرير، كان من المعقول إعطاء العمال حرية ممارسة الحق النقابي لما ستلعبه من 

العــــام للعمــــال د، وذلــــك تحــــت إشــــراف الاتحــــاد دور رئيســــي لتجنيــــد العمــــال حــــول الاختيــــارات الرئيســــية للــــبلا

يمـــارس الحـــق النقـــابي والحـــق في الإضـــراب :"مـــن هـــذا الدســـتور الـــذي يـــنص ٢٠ويســـتفاد مـــن المـــادة . الجزائـــريين

أن الحق النقـابي لم يعُـترف بـه صـراحة لكـل " ومشاركة العمال في تسيير المؤسسات في إطار القانون الذي ينظمه

إلا أنــه . حــق مــن الحقــوق الفرديــة والجماعيــة إذ حُــددت ممارســته بنصــوص تشــريعية لاحقــةالمــواطنين، ولم يعتــبر ك

المتعلقـــة  ٥٩يومـــا ثم أوقـــف العمـــل بـــه طبقـــا للمـــادة  ٢٣وبســـبب أن هـــذا الدســـتور طبـــق فقـــط لمـــدة لا تتجـــاوز 

التطبيق، وبالتالي  أعلاه لم تدخل حيز التنفيذ مما جعل القوانين الفرنسية صالحة ٢٠بالخطر الوشيك، فإن المادة 

ارتــبط الحــق النقــابي في الجزائــر بالإيديولوجيــة الليبراليــة ولكــن علــى مســتوى النصــوص فقــط إذ عمليــا لم تعـــترف 

                 . )١(النقابية الإتحاد العام للعمال الجزائريين محتكرا على الساحة الجزائر بالتعددية النقابية، بل بقي
  

واعـــتلاء قيـــادة الثـــورة الحكـــم ودخـــول الجزائـــر مرحلـــة المخططـــات التنمويـــة  ١٩٦٥كمـــا تميـــزت مرحلـــة مـــا بعـــد 

الطموحــة الـــتي فتحـــت أبوابــا واســـعة للعمـــل بالنســبة للجزائـــريين، وقـــد كانــت هـــذه التجربـــة ثريــة مـــن حيـــث ثـــراء 

  .)٢(يةالدوللمنظمة العمل  القوانين الاجتماعية ومصادقة الدولة الجزائرية على مجمل الاتفاقيات الدولية

ن القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة ونصــت المــادة المتضــم ٢/٦/٦٦المــؤرخ في  ١٣٣-٦٦ثم جــاء الأمــر رقــم 

  .)٣(منه على أن يمارس الموظفون الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول ٢١

وقد شهدت هذه المرحلة التي سميت بمرحلة البناء الاشتراكي �ضة حقيقية فيما يخص الحقوق والحريات النقابية، 

إلا أ�ا كانت في إطار السلطة الشعبية الوحيدة وإن مـا ميـز هـذه الفـترة الـتي دامـت إلى غايـة التعـديل الدسـتوري 

باعتبارهــا النقابــة  العــام للعمــال الجزائــريين علــى الاتحــاد هــو أن تجربــة الحــق النقــابي في الجزائــر اقتصــر  ١٩٨٩ســنة 

  .)٤(الوحيدة في ذلك الوقت

 للمؤسسات الاشتراكي المتعلق بالتسيير ١٦/١١/٧١المؤرخ في  ٧٤-٧١الأمر رقم  - ثانيا  

عــرف بــدوره ازدواجيــة في تمثيــل العمــال داخــل المؤسســة حيــث كانــت كــل مؤسســة تشــمل ممثلــين مــن طــرف    

ثلين نقابيين، بحيث يحق لممثلي العمـال ممارسـة رقابـة فعليـة في تسـيير الوحـدة ووجـودهم داخـل ا�لـس العمال ومم

  .التأديبي خاصة ضمان الحماية للعمال المهددين بالطرد التعسفي
                                                           

  .السابقةالمحاضرة بوكلي شكیب حسن،  (١)
  .١٩عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (٢)

  .٣٧، صنفسھسمغوني زكریا، المرجع (٣) 
  .٢٠، صنفسھعبد المجید صغیر بیرم، المرجع  (٤)



كمــا كــان دور النقابــة في المؤسســة الاشــتراكية يتمثــل في تجنيــد العمــال حــول أهــداف الثــورة الاشــتراكية، وممارســة 

ق النقــابي فيهــا مقيــد بأهــداف الحــزب، حيــث كانــت تعتــبر نفســها منظمــة جماهيريــة للحــزب، والنقابــة بــدورها  الحــ

العــام للعمــال ، حيــث لم ينفــي الاتحــاد )FLN(كانــت تعلــن صــراحة اعترافهــا بالــدور القيــادي للحــزب الواحــد 

  ).١(هذا المبدأ وكان يعلن انتمائه للحزب الجزائريين

ايشا بين القطاع الخاص والنظام الاشتراكي ابتداء من برنامج طرابلس مرورا بميثاق الجزائـر وعرفت هذه المرحلة تع

  .العاصمة، ثم ميثاق المؤسسة الاشتراكية حيث سطرت حماية للملكية الخاصة

 المتعلق بممارسة الحق النقابي في القطاع الخاص ١٦/١١/٧١المؤرخ في  ٧٥-٧١الأمر رقم  - ثالثا  

عمــال دائمــين  ٩ر بتأســيس فــروع نقابيــة داخــل المؤسســات الخاصــة الــتي يوجــد �ــا أكثــر مــن سمــح هــذا الأمــ   

وتنحصر مهامه في المطالب الكلاسيكية للدفاع عـن . ينتخبون بدورهم مكتب الفرع النقابي الذي يعين الكاتب

  . )٢(عمال فينتخبون مندوب نقابي ٤مصالح العمال، أما المؤسسات الخاصة التي يوجد �ا 

وما يمكن ملاحظته من خلال مـواد هـذا الأمـر هـو أنـه جـاء بحـق نقـابي ضـيق جـدا، يقتصـر علـى عمـال القطـاع 

العــام للعمــال الخــاص دون غــيرهم مــن الأجــراء وغــير الأجــراء، كمــا أنــه خــص ســوى نقابــة واحــدة هــي الإتحــاد 

واستبعد من تم التعددية النقابيـة العماليـة، كمـا تعلـق هـذا الأمـر بتمثيـل العمـال في القطـاع الخـاص أيـن   الجزائريين

   .كانت الجزائر تتبنى نظامي الممثل النقابي ولجنة المؤسسة اللذان أسسهما القانون الفرنسي

 والمنـدوب النقـابي، فقـد من جانب آخر نلمح إيجابيات هذا الأمر إذ جاء بنظام جديد يكمن في القسم النقابي

في كــل وحــدة  العــام للعمــال الجزائــريينيــتم إنشــاء قســم نقــابي عــن طريــق الاتحــاد :"منــه علــى  ٢/١نصــت المــادة 

وقد خـول المشـرع هـذا ". أجراء دائمين ٩نقابية أو مؤسسة أو مشروع في القطاع الخاص يشتمل على أكثر من 

لهــذا الأمــر، فهــو يــدرس ويقــترح كــل الوســائل المؤديــة إلى زيــادة  القســم مهــام جــد واســعة تؤكــد الطــابع الاشــتراكي

برنــامج الاســتغلال، الميزانيــة (وتعــديل الإنتــاج، يبــدي رأيــه حــول الوثــائق الــتي يرســلها المســتخدم إليــه خاصــة منهــا 

كمـا يحـق للمكتـب النقـابي الإطـلاع علـى جميـع الوثـائق ) السـنوية، حسـاب الاسـتثمار، حسـاب الـربح والخسـارة

وعليــه يمكــن ملاحظــة أن النقابــة في القطــاع الخــاص زودت بصــلاحيات جــد . لمتعلقــة بالتســيير المــالي للمؤسســةا

                                                           
  .٣٥، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع  (١)

  .٣٦نفس المرجع، ص (٢)



واسعة، وهذا يدل على قصد المشرع في إيقاع رقابة مستمرة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة، فقد جعـل مـن 

  .)١(النقابة بمثابة جاسوس لفائدة الحزب والحكومة

  المتعلق بحماية الحقوق النقابية في المؤسسات الخاصة ٢٤/٤/٧٥المؤرخ في  ٦٤-٧٥المرسوم رقم  - رابعا  

واصـل المشـرع بموجــب هـذا المرســوم في بـدل كــل جهـده لأجــل تزويـد النقــابيين مـن كافــة الضـمانات في قيــامهم   

يعرض العامل النقـابي لأي  بسلطا�م جد المفرطة بداخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، ومن تم لا يمكن أن

عقاب تأديبي أو نقل بسـبب نشـاطه النقـابي، كمـا لا يجـوز لأحـد أن يعتمـد علـى النشـاط النقـابي للعامـل لاتخـاذ 

ضــده أي إجــراء عنــد التوظيــف أو الترقيــة أو توزيــع العمــل أو التكــوين المهــني أو الامتيــازات الاجتماعيــة، كمــا لا 

لمكتـــب النقـــابي، أو خفـــض أجـــره، وفي حالـــة إخـــلال هـــذا العضـــو للنظـــام يجـــوز خفـــض رتبـــة العامـــل العضـــو في ا

أمـام اللجنـة المتسـاوية الأعضـاء : الداخلي للمؤسسة فلا يمكـن اتخـاذ أي إجـراء تـأديبي ضـده إلا بعـد إحالتـه أولا

. ضـده التأديبية، وبحضور عضوين آخرين من المكتب النقابي ثم الحصول على موافقة هذه اللجنـة لاتخـاذ العقوبـة

ومن تم يظهر بأن المشرع خول لأعضـاء المكتـب النقـابي حمايـة تامـة، وهـذا يـدل علـى تخـوف المشـرع مـن القطـاع 

  .)٢(الخاص

 ١٩٧٦الميثاق الوطني  - خامسا  

  كان الميثاق آنذاك أسمى وثيقة في الدولة، والمصدر الرئيسي لكل القوانين بما في ذلك الدستور ونظم هذا    

العـام نقابي لكن قصره على العمال فقط، كما خص لأجل ممارسته نقابة واحدة تتمثل في الإتحـاد الميثاق الحق ال

، باعتبار أن هذا الميثاق كـان يهـدف إلى مواصـلة بنـاء مجتمـع اشـتراكي اعتـبر المنظمـة جماهيريـة  للعمال الجزائريين

كانت النقابة مكلفة وفقا لهذا الميثـاق تخضع في تسييرها ونشاطها إلى توجيهات ومراقبة حزب التحرير الوطني، ف

بتجنيـد العمـال وجمعهــم لأجـل تحقيـق الأهــداف المسـطرة في الميثـاق، ويمكــن القـول أن الجزائـر أكــدت ابتـداء مــن 

هــــذه الفــــترة الابتعــــاد عــــن الحــــق النقــــابي وفقــــا للإيديولوجيــــة الليبراليــــة وتبــــني بــــدلا منهــــا الإيديولوجيــــة النقابيــــة 

  .الاستبدادية

 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ٥/٨/٧٨المؤرخ في  ١٢-٧٨القانون رقم  - سادسا  

الوظيفـــة التشـــريعية المتمثلـــة في  ٧٦وضـــع هـــذا القـــانون حـــدا للأوامـــر والمراســـيم إذ تم تأســـيس بموجـــب دســـتور    

الأشـخاص  ا�لس الوطني، بنـاء علـى ذلـك أصـدر المشـرع القـانون الأساسـي العامـل للعامـل �ـدف إخضـاع كـل

الذين يعيشون من حاصل عملهم اليدوي أو الفكري إلى أحكامه، وهذا بغـظ النظـر عـن القطـاع الـذي ينتمـون 

                                                           
  .السابقةالمحاضرة بوكلي شكیب حسن، (١) 

  .المحاضرةنفس  (٢)



وفيمــا يتعلــق بــالحق النقــابي فــإن هــذا القــانون وبحكــم أنــه يســتند علــى أحكــام الدســتور فــالملاحظ أنــه تبــنى . إليــه

كمـــا جـــاء مكـــررا لأحكـــام . بيـــة في العماليـــة دون غيرهـــاإيديولوجيـــة نقابيـــة اســـتبدادية، أو الوحـــدة النقابيـــة والنقا

الســـابق ذكـــره المتضـــمن الحمايـــة النقابيـــة لفائـــدة العمـــال الأعضـــاء في المكاتـــب النقابيـــة داخـــل  ٦٤-٧٥المرســـوم 

  .)١(المؤسسات المستخدمة

لاتحاديـات الوطنيـة غير أن الجانب الإيجابي في هذا القانون أنه عرف إبـرام العديـد مـن الاتفاقيـات الجماعيـة بـين ا

ــــتي تنشــــط في ميــــدان النســــيج والصــــلب والمعــــادن والطاقــــة  والمــــديريات العامــــة للمؤسســــات الوطنيــــة والخاصــــة ال

حيــث اعتــبرت الاتفاقيــة الجماعيــة بــين نقابــة مؤسســة ســونطراك . ١٨٦إلى  ١٨٠والكهربــاء حســب المــواد مــن 

لتفــاوض الجمــاعي وقــد ســاهمت هــذه الأخــيرة في إحــدى أهــم الانجــازات المحققــة في مجــال ا ١٩٧٠وإدار�ــا ســنة 

  .)٢(تحسين ظروف الحياة والعمل للعمال

  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ١٩/٧/٨٨المؤرخ في  ٢٨-٨٨القانون رقم  -سابعا               

قانونـا ونه يعـد ـهو آخر قانون خاص بالحق النقابي صدر في الفترة الاشتراكية، وتميز علـى الفـترة السـابقة في كـ

عامـــا وشـــاملا في شـــأن تنظيمـــه للحـــق النقـــابي والنشـــاط النقـــابي، لكـــن هـــذا لم يمنعـــه مـــن تبـــني نفـــس المبـــادئ 

ث اعتبـار النقابـة  ـيل النقابي، من حيــلوحدهم للتمث العام للعمال الجزائريينالسابقة من حيث احتكار الإتحاد 

  .)٣(منظمة جماهيرية خاضعة للحزب الواحدـك

مـــن خـــلال دراســـتنا للتطـــور التـــاريخي للحـــق النقـــابي في القـــوانين الســـابقة نـــرى أن الحـــق النقـــابي لـــيس وليـــد      

  .)٤(الصدفة، وإنما جاء نتيجة ظروف ومراحل جد هامة أدت به للوصول إلى أعلى مستوياته

  المبحث الثاني

  للحق النقابي في الجزائر والداخلية المصادر الدولية 

 

. تنقســم مصــادر التشــريع عمومــا وكــذلك مــا يتعلــق بالتشــريع الاجتمــاعي إلى مصــادر دوليــة وأخــرى محليــة     

تتمثل الدولية في المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة المبرمـة بـين الـدول أو مـع منظمـات عالميـة أو إقليميـة أو جهويـة 

وليـة أو الاتحـاد الأوروبي أو منظمـة التجـارة الدوليـة منظمة الأمـم المتحـدة أو الجامعـة العربيـة أو منظمـة العمـل الد

أمـــا المصـــادر الوطنيـــة فهـــي تحـــدد في النصـــوص الصـــادرة عـــن الســـلطة . أو الاتحـــاد المغـــاربي أو الاتحـــاد الإفريقـــي

                                                           
  .السابقةالمحاضرة بوكلي شكیب حسن، (١) 

  .٣٧سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٢)
  .المحاضرة نفسھابوكلي شكیب حسن،  (٣)
  .٣٩، صنفسھسمغوني زكریا، المرجع  (٤)



ر المراسـيم والأوامـر الرئاسـية والمقـررات الإداريـة الـتي تصـد(، أو الصادرة عن السلطة التنفيذيـة )القوانين(التشريعية 

  .)١(وتخضع مصادر التشريع إلى مبدأ التفاضل). عن الوزراء وكتاب الدولة والولاة

واعترافــا بقيمــة الحــق في العمــل وأهميتــه في الترقيــة الاجتماعيــة وتثبيــت مبــادئ العدالــة والمســاواة وتكــافؤ الفــرص، 

دين الـدوليين ودسـاتير الـدول،  أولت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومختلف المواثيـق الدوليـة والعهـ

بأولية وضـع الضـمانات الـتي تكفـل للعمـل تحقيـق أهدافـه الاجتماعيـة، باعتبـار ذلـك المصـدر الضـامن للاسـتقرار 

  . )٢(النفسي والاجتماعي والاقتصادي للإنسان

) مطلب أول(دولية المصادر الدولية للحق النقابي في الجزائر من اتفاقيات ومواثيق من هذا المنطلق سنتناول      

  ). مطلب ثان(وتطبيقاته في الدستور والتشريع الداخلي 
  

  

  المطلب الأول

  الاتفاقيات والمواثيق الدولية كمصدر دولي للحق النقابي في الجزائر

  

ليؤكـد في  ١٩٩٨جاء إعلان المبـادئ والحقـوق الأساسـية للعمـل الـذي أصـدرته منظمـة العمـل الدوليـة سـنة      

علــى ضـرورة احـترام حريــة التنظـيم والإقــرار الفعلـي بحقـوق التفــاوض الجمـاعي، وأهـم مــا يؤكـد عليــه  مجـال دراسـتنا

هو أن يلتزم الأعضاء باحترام هذه الحقوق والسعي لتطويرها بقطع النظر على مصادقة الـدول الأعضـاء أو عـدم 

ام لا يجوز للدولة العضو أن تصـدر مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المكرسة لتلك الحقوق، بمقتضى هذا الالتز 

تشريعا أو أن تقر ممارسة وطنية داخلية تنطوي على تعارض مع المبادئ والأهداف التي يقررهـا الدسـتور وإعـلان 

  .فيلادلفيا، وأن تلتزم بتنفيذ الأحكام تنفيذا كاملا بما في ذلك التقيد بالإجراءات التي عليها الالتزام �ا

منظمة العمل الدولية بتثبيت إجـراء خـاص، إلى جانـب آليـات الإشـراف العـام، يسـمح وتحقيقا لذلك قد قامت 

لحكومــات الــدول الأعضــاء ومنظمــات العمــال وأصــحاب العمــل بتقــديم شــكاوى في حالــة خــرق للحــق النقــابي 

ضـد حكومــة مــا حــتى ولــو لم تكــن هــذه الأخــيرة قــد صــادقت علــى الاتفاقيــة الخاصــة بالحريــة النقــابي وحمايــة حــق 

  .)٣(١٩٤٨لسنة  ٨٧التنظيم رقم 

                                                           
  .٤٥جید صغیر بیرم، المرجع السابق، صعبد الم (١)
  .٦٧بورنین محند أورابح، المرجع السابق، ص  (٢)
  .٢١، صنفسھعبد المجید صغیر بیرم، المرجع  (٣)



والمواثيـــق الدوليـــة الـــتي ) فـــرع أول(مـــن هـــذا المنطلـــق ســـنقوم باســـتعراض الاتفاقيـــات الـــتي صـــادقت عليهـــا الجزائـــر 

 ).فرع ثان(انضمت إليها في مجال الحق النقابي 

  الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في مجال الحق النقابي: الفرع الأول     

اهتمت البشرية بعد �اية الحرب العالميـة الثانيـة بتكـريس حقـوق وحريـات العمـال أهمهـا الحـق النقـابي، ونـتج      

  )١(.عن ذلك إنشاء منظمة عالمية متخصصة في شؤون العمل والعمال وهي منظمة العمل الدولية

مــن خــلال إصــدار أســهمت منظمــة العمــل الدوليــة في وضــع ميثــاق أساســي لحقــوق الإنســان في ميــدان العمــل، 

جملـــة مـــن الاتفاقيـــات الـــتي تقـــر وتكـــرس الحقـــوق والحريـــات النقابيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، وتعـــد مـــن أكثـــر 

حكومــة ومنظمــات عمــل (الاتفاقيــات نــيلا للتصــديقات، واحترامــا لأحكامهــا مــن قبــل أطــراف الإنتــاج الــثلاث 

وبالتـــالي تكـــون قـــد أخـــذت علـــى نفســـها عهـــدا وكانـــت الجزائـــر ســـباقة إلى هـــذا التصـــديق  )٢()وأصـــحاب العمـــل

  . بتطبيق ما جاء فيها قانونا وميدانا على أرضها

وقــد أصــدرت منظمــة العمــل الدوليــة خــلال نشــاطها المعيــاري عــددا لا بــأس بــه مــن الاتفاقيــات المتعلقــة بــالحق 

  :النقابي والحريات النقابية، وجاءت بمبادئ بحيث أن 

�ذه المبادئ دون استثناء بقطع النظر عن مستوى نموها أو نظامها السياسي أو  كل بلدان العامل معنية  -"    

  الاقتصادي أو خصائصها الثقافية؛

 لا يمكن اعتبار أنشطة منظمة العمل الدولية لترسيخ هذه المبادئ تدخلا في الشؤون الداخلية للدول؛ -

ك الــتي حــدد�ا الــدول الأعضــاء أنشــطة المنظمــة تنــدرج ضــمن مســؤوليا�ا الــتي نــص عليهــا دســتورها وتلــ -

 . )٣(عبر تركيبتها الثلاثية

  :من أهم هذه الاتفاقيات 

  )٩٨-٨٧(الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة : البند الأول    

  المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨لعام ) ٨٧(الاتفاقية رقم  -أولا  

رقــم علـى الاتفاقيـة  والثلاثــين الحاديـة دورتـه في ١٩٤٨ /٧/ ٩ الدوليــة في العمـل لمنظمـة العــام المـؤتمر اعتمـد     

المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي وهي أهم اتفاقية وردت في هذا ا�ال، وصادقت عليها الجزائر ) ٨٧(

  .١٩/١٠/١٩٦٢مباشرة بعد الاستقلال في 

                                                           
  .٤٠مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص (١)
  .٤٢سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٢)
  .بدون صفحة ،میة، مكتب شمال إفریقیا، القاھرةمحمد الطرابلسي، معاییر العمل الدولیة في مجال الحریات النقابیة، الأنشطة العال (٣)



 الـدولي العمـل مكتـب إدارة مجلـس دعـاه وقـد الدوليـة، العمـل لمنظمة العام المؤتمر إن: "جاء في ديباجتها ما يلي 

  .١٩٤٨ يونيه/حزيران ١٧ يوم والثلاثين الحادية دورته في فيها وانعقد فرانسيسكو، سان في الانعقاد إلي

 التنظـــيم حــق وحمايــة النقابيـــة الحريــة بموضــوع تتصــل معينـــة مقترحــات اتفاقيــة، شــكل علـــي يعتمــد، أن قــرر وقــد

 الدورة؛ أعمال جدول من السابع البند موضوع وهو النقابي

 أوضـاع لتحسـين وسـيلة" النقابيـة الحريـة بمبـدأ الاعـتراف" تعتـبر الدوليـة العمل منظمة دستور ديباجة أن يرى وإذ 

  السلام؛ ولإقرار العمال

  التقدم؛ لاطراد أساسيان شرطتان" النقابية والحرية التعبير حرية" أن مجددا أكد قد فيلادلفيا إعلان أن يرى وإذ 

  الدولي؛ للتنظيم أساسا تكون أن ينبغي التي المبادئ الثلاثين، دورته في بالإجماع، أقر قد الدولي العمل مؤتمر كان ولما 

 العمـــل منظمـــة ورجـــت المبـــادئ هـــذه تبنـــت قــد الثانيـــة، دور�ـــا في المتحـــدة، للأمـــم العامـــة الجمعيـــة أن يــرى وإذ 

  دولية؛ اتفاقيات عدة أو دولية اتفاقية عقد المستطاع في يصبح لكي وسعها في ما كل بذل تواصل أن الدولية

 الــتي التاليــة الاتفاقيــة وأربعــين، وثمانيــة وتســعمائة ألــف عــام يوليــه/تمــوز شــهر مــن التاســع اليــوم هــذا في يعتمــد، 

  .)١(" ّ"١٩٤٨ لعام النقابي التنظيم حق وحماية النقابية الحرية اتفاقية" ستدعى

 

مادة مخصصة للحرية النقابية وحماية حـق التنظـيم، تناولـت الحريـة النقابيـة في  ٢١من ) ٨٧(تتألف الاتفاقية رقم 

  .عشر مواد، وحق التنظيم في مادة واحدة، وأحكام متنوعة في مادتين، وأحكام ختامية في ثمان مواد

منظمــة العمــل الدوليــة تســري عليهــا هــذه الاتفاقيــة بنفــاذ تتعهــد كــل دولــة عضــو في "تؤكــد المــادة الأولى علــى أن 

  ".الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية

  .تنص المادة الأولى منها على تعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تلتزم بمضمون الاتفاقية

  يكرس الحرية النقابية  وتعتبر المادة الثانية من الاتفاقية حجر الأساس فيها إذ نصت بصريح العبارة على ما

دون تــرخيص ، الحــق، للعمــال ولأصــحاب العمــل، دون أي تمييــز: "والحــق النقــابي أو حــق التنظــيم، وجــاء فيهــا 

  ". سابق، في تكوين منظمات يختارو�ا، وكذلك الحق في الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات

  

على حضر التمييز أيـا كـان شـكله دون أن يعـدد لنـا أشـكال وما يلاحظ على هذا النص أنه جاء عاما إذ نص 

التمييــز ويرجــع هــذا طبعــا إلى عالميــة الــنص وشموليتــه وحــتى لا تحــتج الحكومــات بــأن الــنص قــد حظــر تمييــزا دون 
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الآتي  ١٤-٩٠قانون  ٣و  ٢والمادتين  ١٩٩٦دستور  ٥٦وهذا ما أخذت به الجزائر من خلال المادة  .)١(آخر

  .بيا�ا لاحقا

وتستعرض المادة الثالثة الموضوع المتعلق بـالقوانين واللـوائح القانونيـة والدسـاتير لمنظمـات العمـل وأصـحاب العمـل 

لمنظمـات العمـال ولمنظمـات أصـحاب العمـل، الحـق في وضـع دسـاتيرها ولوائحهـا الإداريـة، : "بتأكيدها علـى أن

و لتكـريس حريـة التنظـيم ". وفي إعـداد برنـامج عملهـا وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إدار�ا ونشاطها،

تمتنع السلطات العامة عـن أي تـدخل مـن "بالنسبة لمنظمات العمال وأصحاب العمل، أكدت الفقرة الثانية أن 

-٩٠وتحقيقـا لـذلك نـص المشـرع الجزائـري في قـانون  .)٢("شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة

  .من التدخل في تسيير النقابة على منع أي شخص طبيعي أو معنوي ١٥في مادته  ١٤

و لإضـــفاء المزيـــد مـــن الشـــفافية في العلاقـــات بـــين الســـلطات الإداريـــة مـــن جهـــة ومنظمـــات العمـــال ومنظمـــات 

للســلطات الإداريــة حــل منظمــات "أصــحاب العمــل، تضــمنت المــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة نصــا صــريحا لا يجيــز 

وقد طبق المشرع الجزائري أيضا هذه القاعـدة بنصـه علـى ". مات أصحاب العمل أو وقف نشاطهاالعمال ومنظ

  .١٤-٩٠قانون  ٢٩و  ٢٨حل المنظمة النقابية إراديا أو قضائيا دون ذلك حسب المادتين 

مام أما المادة الخامسة من الاتفاقية فهي تعطي منظمات العمال حق تكوين اتحادات واتحادات عامـة وفي الانضـ

، وكذلك الحق في الانخراط في منظمات دولية للعمال وأصحاب ١٤-٩٠قانون  ٤إليها، نجد تطبيقها في المادة 

  .العمل

لا يخضــع اكتســاب منظمــات العمــال ومنظمــات أصــحاب العمــل "وأكــدت المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة بأنــه 

مـن  ٤و ٣و ٢أ�ا أن تقيد تطبيق أحكام المـواد واتحادا�م و اتحادا�م العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من ش

  . )٣("هذه الاتفاقية

المبينــة أعــلاه بــأن الشخصــية الاعتباريــة تتمتــع �ــا النقابــة  ١٤-٩٠قــانون  ١٦وهــذا مــا أكــده المشــرع في المــادة 

  .بمجرد التأسيس

لمنصــوص عليهــا في ونصــت المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة علــى حــق العمــال وأصــحاب العمــل في ممارســة الحقــوق ا

الاتفاقيــة الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظــيم في إطــار احــترام قــانون البلــد المعــني، إلا أن المشــرع الــدولي 

حدد حدودا حمراء للقانون الوطني أو القطري عليـه أن يلتـزم �ـا وإلا أصـبح في خانـة خـرق لتشـريع دولي، ومنهـا 
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د في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة، أو لا يجوز أن ينطوي قانون البل"أنه 

  ".أن يطبق بطريقة فيها مساس �ذه المنظمات

وقــد اســتثنت الاتفاقيــة في المــادة التاســعة منهــا القــوات المســلحة والشــرطة بشــرط أن يكــون ذلــك بمقتضــى قــانون 

للوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها تحدد القوانين أو ا"وطني، ونصت الفقرة الأولى على أن 

وفقــا "ووضــحت الفقــرة الثانيــة هــذا الاســتثناء بتأكيــدها . )١("في هــذه الاتفاقيــة علــى القــوات المســلحة والشــرطة

من دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة، لا يعتـبر تصـديق أي دولـة عضـو  ١٩للمبدأ الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 

ه الاتفاقيـة ماسـا بـأي قـانون أو حكـم قضـائي أو عـرف أو اتفـاق قـائم يتمتـع أفـراد القـوات المسـلحة أو على هذ

  ".الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه الاتفاقية

في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة أي " منظمــة"يعــني مصــطلح "وأعطــت المــادة العاشــرة توضــيحا لمصــطلح منظمــة بنصــها 

  . )٢("تقام من أجل تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها منظمة للعمال أو لأصحاب العمل

أما المادة الحادية عشر فقد ألزمت كل دولة صـادقت علـى الاتفاقيـة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة والمناسـبة ليمـارس 

   .العمال حق التنظيم النقابي بحرية

إنشـــاء وتكـــوين منظمـــات نقابيـــة مـــن جهـــة، والحقـــوق إذًا تعـــالج هـــذه الاتفاقيـــة حـــق العمـــال وأربـــاب العمـــل في 

الضــمانات الــتي تســتفيد �ــا تلــك المنظمــات النقابيــة مــن جهــة أخــرى، لكــن نلاحــظ أن المــواد الواحــد والعشــرين 

  . )٣(ترتكز أهميتها في المواد الأولى من المادة الثانية إلى الحادية عشر، أما بقية المواد فهي ذات طبيعة إجرائية

دولــة عضــو في  ١٧٧دولــة مــن أصــل  ١٤٥مــا مجموعــه ) ٨٧(عــدد الــدول المصــادقة علــى الاتفاقيــة  و قــد بلــغ

دول عربيـة وهـذا مؤشـر علـى أن هنـاك  ٩دولـة لم تصـادق عليهـا منهـا  ٢٢منظمة العمل الدوليـة، أي أن هنـاك 

  . )٤(أزمة يعيشها الحق النقابي في الدول العربية

  وتطبيقا�ا الميدانية، يتضح لنا أن الذين وضعوا بنودها ركزوا ) ٨٧(بعد استعراضنا �مل بنود الاتفاقية رقم  

  . على الوسائل التنظيمية أكثر من تركيزهم على أدوات ووسائل الكفاح النقابي كحق الإضراب
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زائر بعد الاسـتقلال مـن إيديولوجيـة وما نلاحظه أيضا أن هناك تعارض بين هذه الاتفاقية وما كان مطبقا في الج

اشتراكية، في حين لم تقتصر الاتفاقية على منح هذا الحق للعمال فقط بل أيضا للمستخدمين مـا يجعلنـا نلمـس 

  .الطابع الليبرالي فيها

  المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩لعام ) ٩٨(الاتفاقية رقم  -ثانيا  

الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية الذي كان مطلبا للحركات الاجتماعية والمهنية طوال  من منطلق تأكيد     

 ١٩٤٩أصـــدر المـــؤتمر العـــام لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة في الأول مـــن جويليـــة . القـــرنين الثـــامن عشـــر والتاســـع عشـــر

وقـد صـادقت عليهـا ). ٩٨(رقـم الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقـابي وفي المفاوضـة الجماعيـة 

  .١٩/١٠/١٩٦٢الجزائر في نفس التاريخ للاتفاقية الأولى أي 

  الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إن": جاء في ديباجتها 

 ٨ يوم والثلاثين الثانية دورته في فيها وانعقد جنيف، في الانعقاد إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس دعاه وقد

  ،١٩٤٩ يونيه/حزيران

 المفاوضـة وفي النقـابي التنظـيم في الحق مبادئ تطبيق بموضوع تتصل معينة مقترحات اعتماد علي رأيه استقر وقد

  دورته؛ أعمال جدول من الرابع البند موضوع وهو الجماعية،

  دولية؛ اتفاقية شكل المقترحات هذه تتخذ أن قرر قد كان ولما

 ســتدعى الــتي التاليــة، الاتفاقيــة وأربعــين، وتســعة وتســعمائة ألــف عــام يوليــه/تمــوز مــن الأول اليــوم هــذا في يعتمــد،

  . ) ١("١٩٤٩ لعام الجماعية والمفاوضة النقابي التنظيم حق اتفاقية"

مادة نصت في مجملها على أهمية تكريس الحماية للعمال ضد أي تمييز من شأنه  ١٦وتتكون هذه الاتفاقية من 

ابيــة وتكــوين النقابــات والانضــمام إليهــا بمحــض اختيــارهم، وعــدم المســاس بــالحق في أن يخــرق الحــق في الحريــة النق

العمـــل، كمـــا نصـــت علـــى منـــع أي تـــدخل للمنظمـــات النقابيـــة ومنظمـــات أصـــحاب العمـــل في شـــؤون بعضـــها 

  . )٢(البعض سواء من حيث التأسيس أو التسيير أو كيفية إدارة شؤو�ا الداخلية

وتعتــبر المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة حجــر الزاويــة فيهــا إذ تضــمنت إقــرارا جليــا لحمايــة العمــال مــن أي تمييــز كــان، 

  : بنصها

  .النقابية بحريتهم المساس تستهدف استخدامهم صعيد علي تمييزية أعمال أية من كافية حماية للعمال توفر. ١"

  :منها يقصد التي الأعمال إزاء أخص بوجه الحماية هذه تنطبق أن ويجب. ٢
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  النقابية، عضويته عن يتخلى أن أو نقابة إلي ينضم ألا بشرط مرهونا العامل استخدام جعل) أ(

 في اشـــتراكه أو النقابيـــة عضـــويته بســـبب أخـــري وســـيلة بأيـــة بـــه الإجحـــاف أو العامـــل فصـــل إلي التوصـــل) ب(

   .)١("العمل صاحب بموافقة الساعات هذه خلال أو العمل، ساعات خارج نقابية أنشطة

ما يلاحظ على هذه المادة أ�ا أرست الضمانات التي من شأ�ا أن تحمي العامل من أي تمييز قد يكـون عرضـة 

له وهو في مكان العمل، ويستهدف الحد من الحرية النقابيـة الـتي تقرهـا الاتفاقيـة، كمـا أرسـت حمايـة العامـل مـن 

ام هذا الأخير إلى أي تنظيم نقابي أو أن ينسحب من عضـوية نقابـة  أن يشترط عليه صاحب العمل عدم انضم

كان منخرطا فيهـا، أو إلغـاء عقـد العمـل أو تسـريح العامـل أو طـرده مـن قبـل المسـتخدم بحجـة أن العامـل انضـم 

إلى نقابـــة أو انســـحب منهـــا أو شـــارك في نشـــاط نقـــابي خـــارج ســـاعات العمـــل، أو شـــارك فيـــه بموافقـــة صـــاحب 

 ٥/٢وقد طبق مشرعنا هذه القاعدة بنصـه علـى حريـة الانضـمام الفـردي بالمـادة . )٢(ساعات العمل العمل أثناء

  .١٤-٩٠قانون 

وتؤكـــد المـــادة الثانيـــة مـــن الاتفاقيـــة علـــى ضـــرورة رفـــض أي تـــدخل في تكـــوين وتســـيير وإدارة منظمـــات العمـــال 

  :ومنظمات أصحاب العمل، بنصها 

 شــؤون في بعضــها مــن تــدخلا تمثــل تصــرفات أيــة مــن كافيــة حمايــة العمــل وأصــحاب العمــال لمنظمــات تـوفر. ١"

 أو تكوينهـا التـدخل هـذا اسـتهدف سواء أعضائها، أو وكلائها خلال من أو مباشرة بصورة سواء الآخر بعضها

  ".إدار�ا أو عملها أسلوب

منظمــات العمــال بغيــة وتوضــح الفقــرة الثانيــة طبيعــة العمــال أو الأجــراء الــذي يشــكل تــدخلا ســافرا في تكــوين 

  :وضعها تحت سيطرة صاحب العمل بنصها 

 الـدفع �ـا يقصـد تـدابير أيـة المـادة هـذه في المقصـود بـالمعنى التـدخل أعمـال مـن تعتـبر الخصـوص، وجـه وعلى. ٢

 أو بالمــال عماليــة منظمــات دعــم أو منظمــا�م، أو العمــل أصــحاب لهيمنــة تخضــع عماليــة منظمــات إنشــاء إلي

   )٣(".منظما�م أو العمل أصحاب لسلطان المنظمات هذه إخضاع قصد على الوسائل من بغيره

أمــا المــواد المواليــة فقــد تعرضــت إلى ضــرورة تكــوين آليــات مناســبة أو هيئــات تعكــس الظــروف الوطنيــة لكــل دولــة 

يكون مـن شـأ�ا ضـمان حـق التنظـيم، كمـا ألحـت علـى أهميـة اتخـاذ التـدابير المناسـبة في ظـل الظـروف الوطنيـة أو 

  تكفل إجراءات التفاوض الإداري بين  المحلية لكل دولة بغية تشجيع وتنمية وتطوير شروط الاستخدام التي

 .أصحاب العمل ومنظمات العمال تسمح بتنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال إبرام اتفاقيات جماعية

                                                           
  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c098.pdf:  السابق الموقعمكتبة حقوق الإنسان،  (١)
  .٤٦مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص (٢)
  .نفسھ الموقعمكتبة حقوق الإنسان،  (٣)



ومــن خــلال هــذه المــواد نجــد أن هــذه الاتفاقيــة تؤكــد علــى أهميــة قيــام منظمــات عمــال وأصــحاب عمــل مســتقلة 

يـام حـوار اجتمـاعي بكـل شـفافية، كمـا �ـدف بشـكل أساسـي إلى وحرة وممثلة داخـل منـاخ ديمقراطـي يسـمح بق

  . )١(تجنب وضع العامل أما أحد الخيارين، إما الانتساب النقابي أو الحصول على منصب عمل

 ٢٣دولـة مـن بينهـا الجزائـر، أمـا الـدول غـير المصـادقة فعـددها  ١٥٤وقد بلغت التصديقات علـى هـذه الاتفاقيـة 

  . )٢(دول عربية ٧منها 

بشأن مـدى التـزام ) ١٩٩٥-١٩٩١(وقد أوردت لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل الدولية للسنوات      

، ١١-٩٠، ٠٢-٩٠، أن صـدور القـوانين )١٣٥(، ورقـم )٩٨(، ورقـم )٨٧(الدول بتنفيذ الاتفاقيات الدوليـة 

لقطــاعين العــام والخــاص، قــد دفــع والــتي سمحــت بالتعدديــة النقابيــة في الجزائــر، وأجــازت الإضــراب في ا ١٤-٩٠

باللجنـــــة إلى اعتبـــــار ملاحظا�ـــــا الســـــابقة حـــــول التشـــــريع الجزائـــــري منتهيـــــة، لأن التشـــــريعات الجديـــــدة حققـــــت 

ومــن جهــة ثانيــة اعتــبرت لجنــة الخــبراء ). ٨٧(الانســجام الكامــل مــع مــا تقضــي بــه المعــايير الــواردة في الاتفاقيــة 

 ١١-٩٠علـــى التشـــريعات الجزائريـــة، قـــد تم الأخـــذ �ـــا في القـــانونين  القـــانونيين أن مـــا أوردتـــه مـــن ملاحظـــات

ــــر في تقاريرهــــا اللاحقــــة ابتــــداء مــــن ســــنة ١٤-٩٠و ــــورد ملاحظا�ــــا علــــى الجزائ ــــة لم تعــــد ت ، ولهــــذا فــــإن اللجن

٣(١٩٩٥(.  

  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة غير المباشرة: البند الثاني   

  العمال  لممثلي والتسهيلات الحماية المتعلقة بتوفير ١٩٧١لعام ) ١٣٥(الاتفاقية رقم  -أولا  

صـادقت عليهـا الجمهوريـة و  ،١٩٧١جويليـة  ٢٣اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمـل الدوليـة هـذه الاتفاقيـة في     

  .٢٠٠٦الجزائرية سنة 

  الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إن: " وقد جاء في ديباجتها 

 والخمسـين السادسـة دورتـه في فيهـا وانعقـد جنيـف، في الانعقـاد إلى الـدولي العمـل مكتـب إدارة مجلـس دعاه وقد

  ،١٩٧١ يونيه/حزيران ٢ يوم

 حمايـة علـي تـنص الـتي ،١٩٤٩ لعـام الجماعيـة والمفاوضـة النقابي التنظيم حق اتفاقية أحكام اعتباره في يضع وإذ

  النقابية، بحريتهم المساس تستهدف استخدامهم صعيد علي تمييزية أعمال أية من العمال

  العمال، ممثلي بشأن تكميلية أحكام وضع المستوصب من أن يري وإذ

                                                           
  .٥٥عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (١)

  .٩العتوم ومھند صانوري،  المرجع السابق، ص منصور(٢) 
  .٥٢عبد المجید صغیر بیرم، المرجع نفسھ، ص (٣)



 في العمـــال لممثلـــي والتســـهيلات الحمايـــة تـــوفير بموضـــوع تتصـــل معينـــة مقترحـــات اعتمـــاد علـــي رأيـــه اســـتقر وقـــد

  الدورة، أعمال جدول من الخامس البند موضوع وهو المؤسسة،

  دولية، اتفاقية شكل المقترحات هذه تتخذ أن قرر قد كان ولما

 الاتفاقيــة وســبعين، وواحــد وتســعمائة ألــف عــام يونيــه/حزيــران شــهر مــن والعشــرين الثالــث اليــوم هــذا في يعتمــد،

  .)١("١٩٧١ لعام العمال بممثلي الخاصة الاتفاقية" ستدعى التي التالية

  :مادة وقد جاء في ماد�ا الأولى ما يلي  ١٤ تتكون هذه الاتفاقية من

 الفصــل، ذلــك في بمــا الضــرر، �ــم تنــزل أن يمكــن تــدابير أيــة مــن فعالــة حمايــة المؤسســة في العمــال لممثلــي تــوفر "

 نقابيــة، أنشــطة في مشــاركتهم أو النقابيــة، عضــويتهم أو للعمــال، كممثلــين أنشــطتهم أو صــفتهم ســببها ويكــون

 المتفــق المشــتركة الترتيبــات مــن غيرهــا أو القائمــة الجماعيــة الاتفاقــات أو القــوانين يلتزمــون تصــرفا�م في ظلــوا طالمــا

  .)٢("عليها

 مهــامهم بـأداء لهــم يسـمح مــا المؤسسـة، في التســهيلات، مـن العمــال مــنح ممثلـو:" وأكـدت المـادة الثانيــة ضـرورة 

 البلـــد في الصـــناعية العلاقـــات نظـــام خصـــائص الخصـــوص، هـــذا في الاعتبـــار، في وتؤخـــذ وفعالـــة، ســـريعة بصـــورة

 مــن يـوهن مــا المـذكورة التسـهيلات مــنح في يكـون أن ينبغــي وقـدرا�ا، ولا وحجمهـا المعنيــة المؤسسـة واحتياجـات

  ". المعنية المؤسسة في العمل سير فعالية

الأشخاص الذين يعترف لهم تعني " ممثلي العمال"وحددت المادة الثالثة مفهوم ممثلي العمال، واعتبرت أن عبارة 

  :هذه الصفة بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، وكذلك سواء كانوا 

  أو النقابات، هذه أعضاء قبل من أو النقابات قبل من منتخبين أو معينين ممثلين أي نقابيين، ممثلين) أ(

ـــة واللـــوائح القـــوانين لأحكـــام طبقـــا بحريـــة المؤسســـة عمـــال انتخـــبهم ممثلـــين أي منتخبـــين، ممثلـــين) ب(  أو الوطني

   .سواها دون النقابات اختصاص من بأ�ا المعني البلد في يعترف أنشطة إلي مهامهم تمتد ولا الجماعية، الاتفاقات

إن ما يميز هذه الاتفاقية هو تركها �ال واسع من الحريـة للقـوانين أو اللـوائح أو الاتفاقـات الجماعيـة أو القـرارات 

القـــرارات القضـــائية أن تحـــدد نـــوع أو أنـــواع ممثلـــي العمـــال الـــذين يحـــق لهـــم الحمايـــة والتســـهيلات التحكيميـــة أو 

  .المنصوص عليها في الاتفاقية

الخاصـة بتـوفير الحمايـة والتسـهيلات للعمـال في المنشـآت لعـام ) ١٤٣(ومن جهـة أخـرى أوضـحت التوصـية رقـم 

ين واللـوائح الوطنيـة، أو الاتفاقيـات الجماعيـة أو بـأي ، كيفية تنفيذ أحكام هذه التوصية عن طريـق القـوان١٩٧١

                                                           
  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c135.pdf: ، الموقع الالكترونيجامعة منیسوتاتبة حقوق الإنسان، مك(١)  

  .وقعنفس الم  (٢)



طريقــــة أخـــــرى تتفـــــق مـــــع الممارســــات الوطنيـــــة، وقـــــد تضـــــمنت التوصـــــية أحكامــــا تخـــــص حمايـــــة ممثلـــــي العمـــــال 

  . )١(والتسهيلات الواجب توفيرها لهم

النقابـات الـذي حـق : "قـرارا خاصـا جـاء فيـه أن  ١٩٤٧ديسـمبر -كما أصدرت الجمعية العامة في دورة نـوفمبر

لا يمكــن التنــازل عنــه، في حريــة العمــل، شــأنه شــأن الضــمانات الاجتماعيــة الأخــرى أساســي لتحســين مســتوى 

  . )٢("العمال ورفاهيتهم الاقتصادية

   الخاصة بالتفاوض الجماعي ١٩٨١لعام ) ١٥٤(الاتفاقية رقم  -ثانيا  

وتحصلت علـى  ١١/٨/١٩٨٣ت حيز التنفيذ في لمؤتمر العمل الدولي، ودخل ٦٤معتمدة من طرف الدورة      

، وقد عرّفت التفـاوض ١١-٩٠، وتعد هذه الاتفاقية مرجعا قانونيا للقانون ٣١/١٢/٢٠٠٠تصديقا حتى  ٣٢

اتفـاق مـدون يعـالج "الجمـاعي بأنـه الحـوار بـين الأطـراف الاجتماعيـة، كمـا أعطـت تعريفـا للاتفـاق الجمـاعي بأنـه 

ددة مــن مجمــوع شــروط التشــغيل والعمــل بالنســبة لفئــة أو عــدة فئــات اجتماعيــة عنصــرا معينــا أو عــدة عناصــر محــ

، في حــين يعــرف المشــرع الجزائــري الاتفاقيــة الجماعيــة في "ومهنيــة، ويمكــن أن يشــكل ملحقــا للاتفاقيــة الجماعيــة

دة اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشـغيل والعمـل فيمـا يخـص فئـة أو عـ"بأ�ا  ١١-٩٠قانون  ١١٤المادة 

على أن يعكـس هـذا المحتـوى التـزام وتعيد هذه الاتفاقية محتوى التفاوض الجماعي للتشريع الوطني، ". فئات مهنية

  .)٣(الدولة التي صادقت على الاتفاقية بما حددته من شروط واجبة الاحترام

بشأن علاقات  ١٩٧٨لعام ) ١٥١(إضافة إلى هذه الاتفاقيات بخصوص الحق النقابي توجد الاتفاقية رقم      

بشأن الحرية النقابية للعمال الريفيين، إعلان سنة  ١٩٧٥لعام ) ١٤١(العمل في الخدمة العامة، الاتفاقية رقم 

ل المهاجرين وحقوقهم في البلدان المقيمين �ا بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، اتفاقية العما ١٩٩٨

الخاصة بإ�اء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل لعام ) ١٥٨(، والاتفاقية رقم ١٩٣٩لعام ) ٦٦(رقم 

  )٤(.. وغيرها ١٩٨٢

  المواثيق الدولية المنظمة إليها الجزائر في مجال الحق النقابي: الفرع الثاني     

فاقيــات الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة دون التطــرق لأهميــة ميثاقهــا الأساســي في لا يمكــن دراســة الات     

تكـــريس حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية، ويرجـــع اهتمـــام الأمـــم المتحـــدة بمســـألة حمايـــة حقـــوق الإنســـان إلى 

أن : "د نصــت علاقــة الــتلازم بينهــا وبــين حفــظ الســلم والأمــن الــدوليين، فبــالرجوع إلى ديباجــة الميثــاق نجــدها قــ

                                                           
  .٥٨عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (١)
  .٥٣محمد محمد أحمد عجیز، حریة الرأي في قانون العمل، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ النشر، ص (٢)
  .٩٣عبد المجید صغیر بیرم، المرجع نفسھ، ص (٣)
  .٤٧سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٤)



شــعوب الأمــم المتحــدة قــد آلــت علــى نفســها أ�ــا تؤكــد مــن جديــد إيما�ــا بــالحقوق الأساســية للإنســان وبكرامــة 

  .)١("الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

حقـوق الإنسـان مـن قبـل دولـة مـا وتكمن الأهمية القانونية لنصوص الميثاق أنه ابتداء مـن سـريانه لا يجـوز انتهـاك 

بحجـــة أ�ــــا مســـألة داخليــــة، وبخصـــوص النصــــوص الدوليــــة المتعلقـــة بحقــــوق الإنســـان الــــتي كرســـت الحــــق النقــــابي 

  :نستعرض الآتي

  الحق النقابي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لبند الأول ا   

تحــدة الــتي اعتــبرت الحريــة النقابيــة أحــد الحقــوق لقــد لقــي مبــدأ حريــة العمــل النقــابي اهتمــام هيئــة الأمــم الم     

ديســمبر عــام  ١٠وذلــك بإصــدار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ، )٢(عيـة والاقتصــادية الهامــة للإنســانالاجتما

لكـــل : "مـــن الإعـــلان علـــى أن  ٢٣/٤وثيقـــة الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، حيـــث نصـــت المـــادة  ١٩٤٨

لكـل فـرد الحـق :"علـى أن  ١٩كمـا نصـت المـادة " إلى نقابات حماية لمصالحه شخص الحق في أن ينشئ وينضم

في حريـــة التعبـــير، ويتضـــمن هـــذا الحـــق حريـــة اعتنـــاق الآراء دون أي تـــدخل واستقصـــاء الآراء والأفكـــار وتلقيهـــا 

  .)٣("وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

العـالمي علـى ربـط الإعـلان  ٢٣/١،٢قابليتهـا للتجزئـة، نصـت المـادة  ولتأكيد ترابط جميع حقوق الإنسـان وعـدم

لحقوق الإنسان لحق كل شـخص في إنشـاء نقابـات مـع الآخـرين والانضـمام إليهـا بكـل حريـة ودون تضـييق بحقـوق 

  . )٤(أخرى كالحق في العمل والحق في اختيار مزاولة عمل كريم يغرس فيه الاحترام لنفسه وللآخرين

  .منه على حق إنشاء نقابات، وعدم جواز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما ٢٠المادة كما نصت 

ممـا يـدل هـذا اللفـظ علـى العمـوم علـى خـلاف الاتفاقيـة " كـل شـخص"وما يلاحظ في الإعلان استعماله كلمة 

حريـة الاشـتراك  كما يلاحظ تمييز حـق إنشـاء النقابـات عـن .)٥(التي حددت الفئات المعنية بذلك الحق ٨٧رقم 

في الجمعيات ذات طابع آخر بمادتين مسـتقلتين، وبالتـالي يتولـد علـى هـذا الحـق، حريـة إنشـاء نقابـات، الحـق في 

  . )٦(الانضمام للنقابة، الحرية في عدم الانضمام

 ورغــم عــدم تمتــع هــذا الإعــلان بالطــابع الإلزامــي إلا أنــه يعتــبر كمرجــع دولي أساســي لحقــوق الإنســان، ممــا جعــل

فمـا . )٧(يعترف بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان يعتـبر التـزام لكـل ا�تمـع الـدولي ١٩٦٨إعلان طهران لعام 
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يمكــن ملاحظتــه أن الإعــلان في بــادئ الأمــر كــان ســلطة سياســية ومعنويــة، أمــا الآن فقــد أصــبح يشــكل غالبــا 

ليـــوم أساســـية بالنســـبة للـــدول الـــتي مرجعـــا يـــذكر علـــى الصـــعيدين الـــوطني والـــدولي، والعديـــد مـــن نصوصـــه هـــي ا

   .)١(أصبحت لا تتجرأ الجهر برفضها لمثل هذه المبادئ

  الحق النقابي في العهدين الدوليين: البند الثاني    

لقــد أدت عمليــة التحــول مــن الاقتصــاد القــائم علــى القطــاع العــام إلى الاقتصــاد الحــر في العديــد مــن الــدول      

الناميــــة، إضــــافة إلى العديــــد مــــن الا�يــــارات الاقتصــــادية إلى إزالــــة ضــــمانات ومكاســــب ســــابقة كثــــيرة ومتعــــددة 

  .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كان يدور بين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحـدة الأمريكيـة الـتي    هذا وقد أدى الصراع السياسي الذي

كانــت تؤكــد الحقــوق المدنيــة والسياســية، وبــين الــدول الاشــتراكية ودول العــالم الثالــث الــتي كانــت تؤكــد الحقــوق 

أكــد علــى الــذي (أحــدهما للحقــوق السياســية  ،)٢(الاقتصــادية والاجتماعيــة إلى صــدور عهــدين دوليــين مســتقلين

الحــق في الحيــاة والحريــة وضــمان أمــن الأشــخاص ومنــع الاســتبداد والمعــاملات اللاإنســانية والمســاواة أمــام العدالــة 

منهـا  دولـة عربيـة ٢٠مـن أصـل  ١٤صـادقت عليـه ولقـد ) وحريـة الاجتمـاع وتكـوين الجمعيـات..وحرية التفكير 

  . الجزائر

أكــد علــى الحــق في العمــل والحــق في تــأمين مســتوى معيشــي الــذي (والآخــر للحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة 

مقبــول والحــق في العلــم والتربيــة، كمــا نــص علــى الحــق في إنشــاء نقابــات للــدفاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والمهنيــة 

دول عربيــة منهــا الجزائــر الــتي انضــمت وصــادقت عليــه بتــاريخ  ٩ولم تــنظم إليــه ســوى ). وحريــة الانضــمام إليهــا

  .   ١٢/١٢/١٩٨٩دخل حيز التنفيذ في و  ١٢/٩/١٩٨٩

وقد وقع التنصيص على الحق النقابي في العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية الـذي يمكـن لمسـه      

علــى اعتبــار أن ...." يكــون الحــق في التجمــع الســلمي معترفــا بــه:" الــتي نصــت علــى أن  ٢١مــن خــلال المــادة 

  : "على أنه  ٢٢كما نصت المادة ،  تجمع السلمي المستمرالحرية النقابية هي نوع من ال

 :تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي -

حق كل شخص في تكوين نقابات بالاشتراك مع الآخرين، والانضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيـد   ) أ

وحمايتهــا، ولا يجــوز إخضــاع ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة بغيــة تعزيــز المصــلحة الاقتصــادية والاجتماعيــة 

ممارســـة هـــذا الحـــق لأيـــة قيـــود غـــير تلـــك الـــتي يـــنص عليهـــا القـــانون، وتشـــكل تـــدابير ضـــرورية في مجتمـــع 

 .ديمقراطي لصيانة الآمن الوطني أو النظام العام، أو لحماية حقوق الآخرين وحريا�م
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، وحـق هـذه الاتحـادات في حق النقابـات في تكـوين اتحـادات أو اتحـادات حرفيـة علـى المسـتوى الـوطني    ) ب

 .تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها

  .حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون)  ج

  .حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني)  د

حة، ورجـال الشـرطة، أو المـوظفين في الإدارات الحكوميـة لا تحول هذه المـادة دون إخضـاع أفـراد القـوات المسـل -

  .لقيود قانونية على ممارستهم لهذا الحق

لـيس في هــذه المــادة أي حكـم يجيــز للــدول الــتي هـي طــرف في هــذا العهــد أو المصـادقة علــى الاتفاقيــة الخاصــة  -

اذ تـدابير تشـريعية أو تطبيـق قـانون يخـل اتخـ ١٩٤٨بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي لمنظمة العمل الدولية لعام 

   .)١( "المنصوص عليها في تلك الاتفاقيةبالضمانات 

 ٨، فقــد نصــت المــادة الثامنــة ١٩٦٦وبخصــوص العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة      

 ٢٢ارات الـواردة في المـادة منه على الحق النقـابي وحريـة تكـوين نقابـات والانضـمام إليهـا بكـل حريـة، بـنفس العبـ

كمـــا جـــاء بـــنفس الاســـتثناء المتعلـــق بـــالأمن الـــوطني أو الصـــحة العموميـــة أو حمايـــة . مـــن العهـــد الســـالف الـــذكر

  . )٢(الآداب العامة

ولقد أفلح هذا العهد إلى حد كبير في معالجة مسألة الحريـة النقابيـة وأرسـى لهـا الضـمانات الكافيـة، ووضـع آليـة  

ممارسة الحريـة النقابيـة  وهـي كـذلك مـن الحقـوق الدسـتورية المكفولـة للعمـال وهـي حـق الإضـراب من أهم آليات 

   .)٣(مع اشتراط ممارسته وفقا لقانون البلد المعمول به

  .وتعكس هذه النصوص رغبة الأمم المتحدة في تكريس أولوية السلام واحترام الحقوق الإنسانية

من العهد الدولي الخـاص ) ٨(أحكام المادة فسرت حكام العهدين، إذ غير أن الجزائر تحفظت على بعض أ     

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق السياســية والمدنيــة ) ٢٢(بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة 

  .تفسيراً يقضي بجعل القانون هو الإطار الذي تعمل الدول داخله فيما يتعلق بممارسة الحق في التنظيم

، وصحيح ١٩٩٧النصوص لم تنشر إلا سنة غير أن ، ١٩٨٩كان سنة  ينالعهدهذين إلى  هان انضمامكما أ

ـــــــدوليين منـــــــذ  اأ�ـــــــ ـــــــق بحـــــــق الإضـــــــراب ١٩٨٩دســـــــترت حقـــــــا هامـــــــا مـــــــن العهـــــــدين ال  ،والحـــــــق النقـــــــابي يتعل

إلا أن مســألة عــدم نشــر نصــوص العهــدين المــذكورين والبروتوكــول الاختيــاري المتعلــق بــالحقوق المدنيــة والسياســية 

لمدة ثمانية سنوات، يؤدي خلال هذه المدة إلى حـق المـواطن في المطالبـة بحقوقـه اسـتنادا إلى العهـدين وذلـك أمـام 
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ين يـدعون أمـام لجنـة حقـوق الإنسـان، أن حقـوقهم القاضي الوطني، وكذلك الأمـر بالنسـبة لشـكاوي الأفـراد الـذ

المعددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قد انتهكت بعد اسـتنفاذ كافـة الحلـول المحليـة، وعلـى الدولـة 

   .)١(المعنية فيما بعد، أن تقدم تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر والحلول التي قامت بإتباعـها

لحق النقابي في اتفاقيات العمل العربية والإفريقية، فنجد على المستوى العـربي منظمـة العمـل العربيـة أما عن ا     

الخاصـة بالحريــات والحقــوق  ١٩٧٧لســنة ) ٠٨(، الاتفاقيــة رقـم ١٩٩٤، الميثـاق العــربي لحقـوق الإنســان ١٩٦٥

لان المبــادئ والحقــوق الأساســية في الخاصــة بالمفاوضــة الجماعيــة، إعــ ١٩٧٩لســنة ) ١١(الاتفاقيــة رقــم ، النقابيــة

وقـــد  ١٩٨١أمـــا علـــى المســـتوى الإفريقـــي، الميثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب لعـــام . ١٩٩٨العمـــل 

غــير أن محــرري هــذا الميثــاق تجنبــوا ذكــر حــق إنشــاء نقابــات ووضــعوه في  ١/٣/١٩٨٧صــادقت عليــه الجزائــر في 

ة للانتهـاك مـن قبـل الـدول المنظمـة لعـدم وجـود وثيقـة إقليميـة نابعـة صياغة غامضة مما يجعـل الحريـة النقابيـة عرضـ

   .)٢(من إراد�م تحمي الحرية النقابية، والسبب راجع إلى التخوف من النقابات في المساس بالأمن والنظام العام

  

  المطلب الثاني

  كمصدر للحق النقابي في الجزائر الداخليالقانون 

  

من منطلق أن الحق النقابي لـه ارتبـاط عضـوي بالإطـار التشـريعي والسياسـي والاقتصـادي السـائد في الـبلاد،      

فإن ممارسة هذا الحق ارتبطت دوما بالمراحل المتميزة التي مرت �ا الجزائر منذ استقلالها إلى غايـة صـدور القـوانين 

، وهـي القـوانين الـتي جـاءت )٣( ١٩٨٩فبرايـر  ٢٣ستور ، على إثر المصادقة على د١٩٩٠الاجتماعية في بداية 

اســـتكمالا للإصـــلاحات الاقتصـــادية علـــى مســـتوى المؤسســـة الاقتصـــادية العموميـــة الـــتي شـــرع في تنفيـــذها عـــام 

١٩٨٧.  

للحـق  )فرع ثان( والقانوني) فرع أول(ومن هذا المنطلق ارتأينا في هذا المبحث ضرورة دراسة التكريس الدستوري 

النقــابي في الجزائــر وفــق منهجيــة تقــوم علــى تحليــل الأحكــام والنصــوص القانونيــة الــتي أقــرت الحــق النقــابي، لمعرفــة 

مدى التغير المسجل في موقف المشرع ومدى مواكبة تشريع العمل المنظم للحق النقابي تنفيذا للالتزامات الدولية 

  . بالجزائر نحو معايير العمل الدولية

                                                           
  ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم القانون العام، فرع المؤسسات)الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة في الجزائر(صالح شرفي،  (١)
  .٢٩، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥الدستوریة والإداریة، معھد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي تبسة، الجزائر،     

  .٥٣مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص(٢) 
  .٤٩سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٣)



  الدستور الجزائري: الفرع الأول     

وهـو مـا يميـز . إن وجود الدستور في الدولة يعد من أهم ضمانات حمايـة حقـوق الأفـراد وحريـا�م الأساسـية     

تبعـا دولة القـانون عـن الدولـة البوليسـية خاصـة إذا كـان جامـدا ممـا يترتـب عنـه تعـديل أحكامـه مـن الحـين للآخـر 

   )١(. للأهواء السياسية

وتضــفي بعــض الحكومــات علــى بعــض مبــادئ قــانون العمــل أهميــة بالغــة، وتعتبرهــا مبــادئ أساســية تحكــم وتــنظم 

هـذا . علاقات العمل لرعاياها، ولتأكيد أهميتها ومنحهـا قـدرا مـن الثبـات والاسـتقرار دونتهـا في صـلب دسـاتيرها

الدســاتير الجزائريــة جــاء في صــلبها حمايــة مــا فعلتــه الحكومــة الجزائريــة منــذ الاســتقلال إلى يومنــا هــذا، بحيــث كــل 

حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، و مــن بينهــا الحــق النقــابي، والحقــوق المتصــلة عضــويا بالحريــات العامــة الــتي 

بــدو�ا لا يمكــن ممارســة الحقــوق الجماعيــة وذلــك لارتباطهــا بــالحق النقــابي بحيــث تضــمنت هــذه النصــوص ضــمان 

  )٢(.لكن بصور متفاوتة ووفقا لنظرة إيديولوجية بحتة الحق النقابي والاعتراف به

    ١٩٦٣الحق النقابي في دستور : البند الأول    

الاختيــــار الاشــــتراكي وجســــدت ذلــــك مباشــــرة بعــــد  –منــــذ مــــؤتمر طــــرابلس  –الكــــل يعلــــم أن الجزائــــر فضــــلت 

ووضــع برنــامج لأجــل بنــاء مجتمــع اشــتراكي، فيســتفاد مــن  ١٠/١٢/١٩٦٣الاســتقلال مــن خــلال وضــع دســتور 

يمــــارس الحـــــق النقــــابي والحـــــق في الإضــــراب ومشـــــاركة العمــــال في تســـــيير : "مـــــن هــــذا الدســـــتور ٢٠نــــص المــــادة 

لأن الحــق النقــابي لم يعــترف بــه صــراحة لكــل المــواطنين، ولم يعتــبر   ".المؤسســات، في إطــار القــانون الــذي ينظمــه

  .كحق من الحقوق الفردية الجماعية

المتعلقــة  ٥٩يومــا، ثم أوقــف العمــل بــه طبقــا للمــادة  ٢٣إلا أنــه وبســبب أن هــذا الدســتور طبــق لمــدة لا تتجــاوز 

التنفيــذ، ممــا جعــل القــوانين الفرنســية مــن هــذا الدســتور لم تــدخل حيــز  ٢٠بــالخطر الوشــيك، وبالتــالي فــإن المــادة 

  )٣(. ويستنتج من ذلك ارتباط الحق النقابي في الجزائر بالإيديولوجية الليبرالية. صالحة التطبيق

فقد جاء هذا الدسـتور متـأثرا بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في مسـألة تضـمينه للحقـوق والحريـات الأساسـية 

توافـق الجمهوريـة علـى الإعـلان العــالمي : "منـه ١١عـلان تجلـت في نــص المـادة للإنسـان، كمـا أنـه أولى قدسـية للإ

                                                           
  .٥٧، صالسابقمناصریة سمیحة، المرجع  (١)

  .المحاضرة السابقةشكیب، حسن بوكلي (٢) 
  .نفسھاالمحاضرة  (٣)



لحقــوق الإنســان وتنضــم إلى كــل منظمــة دوليــة تســتجيب لمطــامح الشــعب الجزائــري وذلــك اقتناعــا منهــا بضــرورة 

  ".التعاون الدولي

ابي ولإضـراب مـن خـلال ، وجـاء تقريـر الحـق النقـ١٩أما النص على حرية التجمع والاجتماع فقد جاء في المادة 

الحق النقابي، وحق الإضراب ومشاركة العمال في تسيير المؤسسـات معـترف �ـا جميعـا، وتمـارس هـذا : "٢٠المادة 

  ".الحقوق في نطاق القانون

لا يجـــوز لأي كـــان أن يســـتغل الحقـــوق والحريـــات : "بضـــوابط لممارســـة الحقـــوق الحريـــات ٢٢كمـــا جـــاءت المـــادة 

ســـاس باســـتقلال الأمـــة وســـلامة الأراضـــي الوطنيـــة والوحـــدة الوطنيـــة ومؤسســـات الجمهوريـــة الســـالفة الـــذكر في الم

  ".ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني

ما يمكن ملاحظته على هذه المواد أن المؤسـس الدسـتوري سـعى إلى الاعـتراف بمبـدأ الحريـة النقابيـة عـن طريـق    

نقابي وحـق الإضـراب علـى غـرار مـا جـاء في العهـود والمواثيـق الدوليـة، غـير أنـه قيـدها بعـدم ضمان ممارسة الحق ال

المســاس باســتقلال الأمــة وســلامة الــتراب الـــوطني والمنشــآت الجمهوريــة ومطــامح الشــعب والاشــتراكية ووحدانيـــة 

الحريــات العامــة  ممــا يــدل علــى طغيــان الطــابع الإيــديولوجي والسياســي علــى حســاب تكــريس )١(جبهــة التحريــر، 

هذا  ومنها الحرية النقابية، على خلاف ما كان يبدو عليه عند استمرار العمل بالقوانين الفرنسية الليبرالية إذ كان

الارتبـاط إلا علـى مسـتوى النصـوص، فعمليـا لم تعـترف الجزائـر بالتعدديـة النقابيـة، بـل بقـي الإتحـاد العـام للعمــال 

   )٢(. الجزائريين محتكرا للساحة النقابية

  ١٩٧٦الحق النقابي في دستور : البند الثاني    

ام التي نص عليها الإعلان إلا أنه يعتـبر في بالرغم من أن هذا الدستور لم ترد فيه مادة تشير إلى تضمينه للأحك

تتبــنى : " أن نجــدها تــنص علــى ٨٦حــد ذاتــه إعلانــا لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، إذ بــالرجوع إلى المــادة 

الجمهوريــة الجزائريــة المبــادئ والأهــداف الــتي تتضــمنها مواثيــق الأمــم المتحــدة ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة والجامعــة 

يؤكــد ميثــاق المنظمــة الأخــيرة أن الــدول الإفريقيــة تفضــل التعــاون آخــذة في عــين الاعتبــار مقتضــيات ، و "العربيــة

المبـادئ العامـة المنصـوص د كـرس ـقـ ١٩٧٦ليه فـإن دسـتور ـالأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان وعـ

  )٣(. عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصيغة غير مباشرة

                                                           
  .٥٩مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص (١)
  .المحاضرة السابقةشكیب، حسن بوكلي  (٢)

  .٥٩، صنفسھمناصریة سمیحة، المرجع (٣) 



 ٥٥اعترف بحرية الاجتماع غير أنـه قيـدها بعـدم ضـرب أسـس الاشـتراكية وهـذا مـا يتضـح مـن خـلال المـادة وقد 

، أمـا الحـق النقـابي فقـد "حرية التعبير والاجتماع مضـمونة، ولا يمكـن التـذرع �ـا لضـرب أسـس الثـورة الاشـتراكية"

، في حـين نصـت "ويمارس في إطار القـانونحق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، " ٦٠ورد في المادة 

تخضـــع علاقـــات العمــــل في القطـــاع الاشـــتراكي لأحكـــام القــــوانين والتنظيمـــات المتعلقـــة بالأســــاليب " ٦١المـــادة 

  ".الاشتراكية للتسيير

يعاقـب القـانون " ٧١كما أرسى هذا الدستور ضمانة لممارسة الحقوق والحريات العامة وتجلت مـن خـلال المـادة 

كمـا ". خالفات المرتكبـة ضـد الحقـوق والحريـات وعلـى كـل مسـاس بالسـلامة البدنيـة أو المعنويـة للإنسـانعلى الم

يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات الأساسية لكل مـن يسـتعملها " ٧٣أورد جملة من القيود في المادة 

الشـعب والـتراب الـوطني، أو بـالأمن  قصد المساس بالدسـتور أو بالمصـالح الرئيسـة للمجموعـة الوطنيـة، أو بوحـدة

  ".الداخلي والخارجي للدولة، أو الثورة الاشتراكية

رغـم أنـه سـعى إلى تكـريس الحـق النقـابي وضـمانه مـن  ١٩٧٦من هذه النصوص يمكن أن نستشف بـأن دسـتور 

لمـداه ومعنـاه، فـرغم  الناحية القانونية إلا أنه حدد له إطارا واضحا يمارس في حدوده مما يستتبع التقييـد والتضـييق

اعترافـه بحـق ممارسـة العمـل النقـابي في حــين قيـده بالنقابـة الوحيـدة وهـي الاتحــاد العـام للعمـال الجزائـريين، كمـا أنــه 

يعــترف بحــق الإضــراب غــير أنــه يقصــره علــى عمــال القطــاع الخــاص دون العــام ولا معــنى لإقــرار الحــق النقــابي دون 

  .  الاعتراف بوسائل ممارسته

  ١٩٨٩الحق النقابي في دستور : لبند الثالث ا   

الأثر البالغ في تنظيم القطاع العام الاقتصادي، وتكييف " ١٩٨٩فبراير  ٢٣كان للمصادقة على دستور 

علاقات العمل بما يتجاوب والخصائص العامة التي أصبحت تسود القطاع الاقتصادي وتقوم على الاستقلالية 

ما يميز قوانين المرحلة والمبادئ التي  تسييس القوانين، وأن"فقد ألغت أحكام هذا الدستور فكرة ". ومبدأ المتاجرة

تقوم عليها هو أ�ا اعتمدت فكرة الفصل بين القطاعات أي بين قطاع المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة 

  )١(". من جهة، وبين قطاع الوظيفة العمومية من جهة أخرى

                                                           
  .٦١، صالسابقمناصریة سمیحة، المرجع  (١)



الجزائر وفتحت بذلك عهدا كما أن أحكام هذا الدستور قد ألغت الطابع الإيديولوجي لتشريع العمل في 

بحيث جاء بنظرة ليبرالية للحق النقابي، وهذا  )١(. جديدا من الفعل التشريعي الذي يقوم على المفاوضة

  .باعترافه بكل الحريات النقابية لكل المواطنين دون استثناء

صـرا علـى فئـة محـددة،  ، فلـم يبـق هـذا الحـق مقت"الحـق النقـابي يعـترف بـه لجميـع المـواطنين" ٥٣فقد نصت المـادة  

تســتهدف المؤسســـات ضــمان مســاواة كـــل " ٣١ونصـــت المــادة  )٢(.كمــا لم تقتصــر ممارســته علـــى نقابــة واحــدة

ـــة العقبـــات الـــتي تعـــوق تفـــتح شخصـــية الإنســـان، وتحـــول دون  المـــواطنين والمواطنـــات في الحقـــوق والواجبـــات بإزال

الحريـات "على أن  ٣٢والمادة ". ، والاجتماعية، والثقافيةمشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية

الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، وتكون تراثا مشـتركا بـين جميـع الجزائـريين والجزائريـات، واجـبهم أن 

الــدفاع " ٣٣كمــا نصــت المــادة ". ينقلــوه مــن جيــل إلى جيــل كــي يحــافظوا علــى ســلامته، وعــدم انتهــاك حرمتــه

". الفرديـــة والجماعيـــة مضـــمون عـــن طريـــق الجمعيـــة عـــن الحقـــوق الأساســـية للإنســـان، وعـــن الحريـــات الفـــردي أو

يعاقـب القـانون علـى المخالفـات المرتكبـة ضـد الحقـوق والحريـات، وعلـى كـل مـا " ٣٥وجاءت الضمانة في المـادة 

  )٣(".يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

الـتي  ٥٦المـادة   :اشرة مضمون علاقات العمل، فهي علـى النحـو التـالي أما أحكام هذا الدستور التي تتناول مب

تقــر الحــق النقــابي لجميــع المــواطنين، وهــي المــادة الــتي تعتــبر أســاس المنظومــة التشــريعية العماليــة الــتي تكــرس ممارســة 

مـن  �٢٤ائيـا المـادة هـذا الـنص يلغـي ". الحق النقابي معترف به لجميع المـواطنين"الحق النقابي في الجزائر، بنصها 

الانتمــاء الحـر والاختيـاري للنقابـة، وهــي الاتحـاد العـام للعمــال "الـتي كانــت تـنص علـى أن  ١٢-٧٨القـانون رقـم 

  .التي تقر ولأول مرة الحق في الإضراب للعمال والمواطنين ٥٧والمادة ". الجزائريين، معترف به لجميع العمال

ع إطــارا قانونيــا لممارســة الحقــوق والحريــات العامــة ومنهــا الحريــة وضــ ١٩٨٩يستشــف مــن هــذه المــواد أن دســتور 

النقابية والتي لم تعد تمارس في إطار النقابة الواحدة الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما أن الاتحاد قـد 

كــل مــن القطــاع قطــع كــل صــلة  بالمؤسســات السياســية والحزبيــة في الدولــة، كمــا اعــترف بحــق الإضــراب وأقــره في  

العام والخاص على اعتبار أنه مـن أهـم وسـائل ممارسـة الحريـة النقابيـة، ومـع ذلـك أجـاز منعـه أو تقييـده في بعـض 

                                                           
  .٨٠عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (١)
  .المحاضرة السابقةشكیب، حسن بوكلي  (٢)
  .٨٠، صنفسھعبد المجید صغیر بیرم، المرجع  (٣)



الـتي سـبق لنـا التطـرق  )١( وقـد حـذا في ذلـك حـذو المواثيـق والعهـود الدوليـة. القطاعات الحيوية كالشرطة والجـيش

  .إليها

  ١٩٩٦دستور  الحق النقابي في: البند الرابع     

إصلاحا واسعا لتشريع العمل في  ١٩٩٦ديسمبر  ٠٧أفرزت الإصلاحات المؤسساتية بعد الإقرار بدستور 

الجزائر، ومكنت من بناء نظام تعددي لعلاقات عمل يقحم فاعلين جدد، وهم منظمات العمال وأصحاب 

جتماعي والمفاوضة الجماعية وإبرام العمل والحكومة في مهمة مشتركة لإقامة قواعد عمل تقوم على الحوار الا

  ،  )٢(الاتفاقيات الجماعية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي 

كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه " ٢٩وتحقيقا لذلك نصت المادة 

 ٣١وأما المواد ". شخصي أو اجتماعيإلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، 

 ٤١السابق دراستها، كما كرست المادة  ١٩٨٩فقد بقيت كما كان منصوصا عليها في دستور  ٣٩و  ٣٢و 

أما الفقرة الثانية فنصت " حق إنشاء الجمعيات مضمون"أن  ٤٣/١حرية التجمع والاجتماع، وأضافت المادة 

، في حين نصت الفقرة الأخيرة على أن يحدد القانون شروط "ويةالدولة تشجع ازدهار الحركة الجمع"على أن 

  )٣(. وكيفيات إنشاء الجمعيات

 المركزية "تحت عنوان   ٢٥/٠٦/٢٠١٤مؤخرا في جريدة النهار بتاريخ  نشرهتم  ولا بأس لو عرجنا على ما     

 العام للإتحاد العام الأمين دعا: (التالي النص ب" النقابية الحريات وتعزيز النقابي النشاط دسترة إلى تدعو النقابية

 الحريات وتعزيز النقابي النشاط دسترة إلى العاصمة بالجزائر ، ،اليوم السعيد سيدي ا�يد عبد الجزائريين، للعمال

 الحقة الديمقراطية قواعد إرساء أجل من الراهنة المرحلة في" جدا مهم" رئاسي الشبه النظام بان مؤكدا النقابية

 بوزير جمعه الذي اللقاء بعد صحفي تصريح في السعيد، سيدي وأوضح للبلاد، توازنا تضمن انتقالية ومرحلة

 النقابية المركزية أن الدستور تعديل مشاورات بإدارة المكلف أويحيى، أحمد الجمهورية برئاسة الديوان مدير الدولة

 النشاط دسترة بضرورة علاقة وله" هاما" اعتبره مقترحا ١٢ بينها من مقترحا ٥٢ـب المشاورات هذه في تقدمت

 الأجر بدسترة أيضا يتعلق الأمر أن للاتحاد، العام الأمين وأكد. الجزائر في النقابية الحريات وتعزيز النقابي

 تخطوه الذي الديمقراطي المسار في" مهما عاملا" اعتبره الذي الاجتماعي الحوار وكذا المضمون الأدنى القاعدي

 وبالنسبة والاجتماعي، الاقتصادي الوطني ا�لس دسترة إلى أيضا دعت منظمته أن الوقت ذات في مبرزا الجزائر

                                                           
  .٦٢مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص(١) 
  .٨١، صالسابقعبد المجید صغیر بیرم، المرجع  (٢)
  .٦٣، صنفسھمناصریة سمیحة، المرجع  (٣)



 قواعد وإرساء الحكم دواليب لتسيير" جدا مهم" الرئاسي شبه النظام فان الجزائريين للعمال العام للاتحاد

 بعض أخرى جهة من عدد الذي -السعيد سيدي عليه أكد كما-" البلاد لتوازن" ضمانا الديمقراطية

 في الأمر ويتعلق الدستور، تعديل مشروع حول الجمهورية رئاسة إلى قدمه الذي الملف  تضمنها التي المقترحات

 خاصة والسياسي المهني المستويين على المسؤولية مناصب تقلد في والمرأة الرجل بين المساواة بدسترة ا�ال هذا

 سيما الخاصة المؤسسات بعض تعرفها التي" الكبيرة المشاكل" إلى بالنظر النقابي والتمثيل يالسياس الحوار كذا و

 النقابي الحق على صراحة القادم الدستور ينص أن إلى الإطار نفس في السعيد، سيدي ودعا. منها الأجنبية

 الوحيد الضامن" يعد الذي الاجتماعي الاستقرار هو لمنظمته بالنسبة الأهم أن مؤكدا، الإضراب في والحق

  )١(). "والسياسي الديمقراطي للتطور

الحق النقابي وحق الإضراب من خلال المادتين  فعلا كرس ٩٦ دستوربالقول أن  ويمكننا الرد على هذا الكلام

الحق في "والثانية نصت أن " الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"، بحيث نصت الأولى على أن ٥٧و ٥٦

، كما نص أيضا على أن القانون يمنع ممارسة هذا الحق، أو يجعل "الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون

ميادين الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية  حدودا لممارسته في

  ".للمجتمع

تأت بجديد فيما يخص الحق النقابي فقد أعادت مضامين  لم ٩٦دستور ما يمكن ملاحظته أن مواد  إلا أن

بالتعددية النقابية، وممارسة حق  التي كرست الحق النقابي عن طريق السماح ٨٩المواد التي جاء �ا دستور 

  )٢(. الإضراب في القطاعين العام والخاص

، المتعلق بالحقوق ١٩٩٦وتجدر الإشارة أن المشرع قد اعتمد في صياغة الفصل الرابع، من الدستور المعدل سنة 

  )٣(". الحرية"، مصطلح ٤١، ٣٨، و٣٦، و٣٥، و٣٣، و٣٢والحريات، لاسيما في المواد 

  تشريع العمل الجزائري: الفرع الثاني     

في المرحلــة الاشــتراكية لم يكــن يعــترف بــالحق والحريــة النقابيــة بمعناهــا الثابــت في المواثيــق الدوليــة والاتفاقيــات      

الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ذلك أن كـل القـوانين والأوامـر الـتي صـدرت في هـذه المرحلـة لم تكـن تعـترف 

المتعلـــق بالتســـيير  ١٦/١١/١٩٧١الصـــادر في  ٧٤-٧١النقابيـــة، ونـــذكر مـــن هـــذه القـــوانين الأمـــر رقـــم بالحريـــة 

المتعلــــق بالقــــانون الأساســــي العــــام للعامــــل،  ٠٥/٠٨/١٩٧٨الصــــادر في  ٧٨/١٢الاشــــتراكي، والقــــانون رقــــم 
                                                           

  .١٩:٢٩:٠٠ ٢٥/٠٦/٢٠١٤جریدة النھار الجزائریة، المركزیة النقابیة تدعو إلى دسترة النشاط النقابي وتعزیز الحریات النقابیة،  (١)

  .٦٤مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص (٢)
  .٨٥عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (٣)



لا في ديباجة الأمر فمث. المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ١٩/٠٧/١٩٨٨المؤرخ في  ٢٨-٨٨والقانون رقم 

يقع علـى عـاتق المنظمـة النقابيـة زيـادة وعـي العامـل وتطـويره ليكـون أهـلا لاكتسـاب الحقـوق "جاء أنه  ٧٤-٧١

النقابـة تضـطلع بمهمـة رئيسـية في هـذا المضـمون لأ�ـا تمثـل في الاقتصـاد الاشـتراكي الإطـار "و" وتحمـل الالتزامـات

لأجــل تحقيــق أهــداف البنــاء الاشــتراكي وعلــى هــذه النقابــة أيضــا أن  الفعــال لتعبئــه الجمــاهير الكادحــة وتجنيــدها

تقــوم بتنظــيم العمــال وإثــارة وعــيهم السياســي بإيقــاض شــعورهم بالمســؤوليات وأن تعمــل علــى تكــوينهم بصــفتها 

منظمة للعمال تسهم في بناء مجتمع جديد، وهذا يعني أ�ا تتحمل مسـؤوليات جسـيمة في القيـام بالعمـل الـذي 

  ..."روع فيه تم الش

يتبــين مــن هــذا المقتطــف أن النقابــة في عهــد النظــام الشــمولي كانــت عبــارة عــن مؤسســة تابعــة للدولــة تعمــل علــى 

بـدءا بمرحلـة التسـيير الـذاتي ثم . تحقيق أهداف مسطرة مسـبقا بعيـدة كـل البعـد عـن العمـل النقـابي المطلـبي وأدواتـه

، ثم مرحلـة التسـيير الاشـتراكي للمؤسسـات، وأخـيرا جـاءت ١٩٦٦، إلى غايـة سـنة )١(مرحلة المؤسسة العموميـة 

ـــة اســـتقلالية المؤسســـات في التســـيير وظهـــر مـــا يعـــرف بالمؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية وخضـــوعها لقواعـــد  مرحل

   )٢(.١٩٩٠القانون التجاري إلى غاية صدور قوانين جديدة منذ سنة 

الــتي عــدلت  ١٩٩٠فبرايــر  ٠٦الــتي صــدرت في  -قــوانين العمــل –ولقــد شــكلت سلســلة القــوانين الاجتماعيــة 

تكييـف المعـايير السـابقة "وتممت فيما بعد، أساسا تشريعيا لتنظيم جديد لعلاقات العمـل في الجزائـر يهـدف إلى 

تتمثـل هـذه  )٣(".مع القواعد الدستورية الجديـدة الـتي رسـخت علـى الخصـوص الحـق في الإضـراب والحريـة النقابيـة

  :القوانين فيما يلي 

  ١٤-٩٠الحق النقابي في قانون : البند الأول      

المعـــدل والمـــتمم المـــنظم لكيفيـــات ممارســـة الحـــق النقـــابي  ١٩٩٠جـــوان  ٢المـــؤرخ في  ١٤-٩٠يعـــد القـــانون رقـــم 

القانون الأول في الجزائر الذي يكرس بالفعل الحرية النقابية إذ يتميـز بالعموميـة والشـمولية وذلـك بتنظيمـه لكافـة 

الحــق النقــابي مــن حرياتــه وكيفيــة ممارســته وكــذلك الحمايــة المخولــة لممارســيه، وهــو يمتــاز بتعلقــه بالعمــال جوانــب 

  .والمستخدمين على حد سواء

  ومنفذا للالتزامات الدولية للجزائر اتجاه منظمة العمل الدولية وذلك  ٨٩والظاهر أنه جاء مواكبا للدستور 

                                                           
  تمیزت مرحلة التسییر الذاتي بتأسیس النواة الأولى للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، وتمیزت مرحلة المشروع العام بتقلیص دور ممثلي  (١)

  .العمال وتغلیب دور الإدارة الممثلة للدولة     
  .٦٥مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص (٢)
  .٧٩، ص١٧٨رقم  عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، الھامش (٣)



كمـا أنـه يشـكل ترجمـة لمـا جـاء   )١(بية عكس ما كانت عليه التشريعات السابقة،بتبنيه للإيديولوجية الليبرالية النقا

  :، حيث أكدت مواده على الأهداف الأساسية التالية ٩٦من دستور  ٥٦في المادة 

 .ترسيخ ممارسة الحريات الأساسية وفي مقدمتها الحق النقابي -

 .تكريس التمثيل الحقيقي والديمقراطي لممثلي العمال -

التشـريعي في مجـال العمــل مـن الدولـة إلى أطـراف الإنتــاج والمتعـاملين الاقتصـاديين مـن خــلال  نقـل الفعـل -

 .المفاوضات الجماعية والاتفاقيات الجماعية والاتفاقات الجماعية

تكــريس الحــوار الاجتمــاعي بــين أطــراف الإنتــاج طبقــا للالتزامــات الدوليــة للجزائــر نحــو اتفاقيــات العمــل  -

 )٢(. الدولية

  .مادة ٦٥هذا القانون من خمس أبواب موزعة على يتألف 

تأسيس : ، في حين تناول الباب الثاني )٥إلى المادة  ١من المادة (الهدف الأحكام : تناول الباب الأول 

المنظمات : ، كما تناول الباب الثالث )٣٣إلى المادة  ٦من المادة (المنظمات النقابية وتنظيمها وتسييرها 

أحكام خاصة بالمنظمات : ، أما الباب الرابع فقد استعرض )٣٩إلى المادة  ٣٤من المادة (ة النقابية التمثيلي

  ).٦٥إلى المادة  ٤٠من المادة (النقابية للعمال والأجراء 

ويعكس مضمون هذا القانون أهم المعايير الأساسية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو ما يشكل 

لا لصالح الدولة الجزائرية التي كانت سباقة في مجال التصديق على أهم الاتفاقيات الدولية تقدما ملحوظا ومسج

  .التي اعتمد�ا منظمة العمل الدولية

وقد شكل صدور هذا القانون دعامة أساسية لقيام علاقات جماعية يكون من شأ�ا أن تعزز الحوار الاجتماعي 

  .دوره وجود منظمات نقابية قوية تمثل طرفي علاقات العملوتكرس مبدأ التفاوض الإيجابي الذي يفرض ب

التي تنص على أن للعمال وأصحاب العمل دون تمييز الحق  –) ٨٧(من الاتفاقية رقم  ٢ويستشف من المادة 

في تكوين منظمات عمال أو منظمات أصحاب العمال، أو الانضمام إليها باختيارهم دون إذن مسبق ودون 

كل شيء هي بأن الحرية النقابية قبل   –خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات الموضوعة بكل حرية واستقلالية 

   )٣(.من بعدين متلازمينحرية فردية، وهي تتض

                                                           
  .المحاضرة السابقةشكیب، حسن بوكلي  (١)
  .٥٣سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٢)

  .٨٣عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (٣)



البعــد الإيجــابي، ويتمثــل في حــق العمــال وأصــحاب العمــل في تكــوين منظمــات نقابيــة والانضــمام إليهــا بمحــض 

  .إراد�م الحرة وفقا لما تنص عليه مبادئ فيلادلفيا لمنظمة العمل الدولية التي لا تعتبر العمل وكأنه سلعة

النقابيــــة يعــــني أن للفــــرد الحريــــة في عــــدم الانضــــمام أو الانتســــاب إلى أمــــا البعــــد الســــلبي، المــــلازم بــــدوره للحريــــة 

المنظمــات النقابيــة، ســواء كانــت عماليــة أو خاصــة بأصــحاب العمــل، ويعــني أيضــا حــريتهم في الانســحاب مــن 

ومـن . المنظمة النقابية التي انتسب إليها متى شاء دون أن يكون مجـبرا علـى تقـديم سـبب أو حجـة تـبرر انسـحابه

يد التذكير أن البعدين الإيجابي والسلبي قد وردا في جميع النصوص الدولية، وهذا مـن منطلـق الحـرص علـى أن المف

  .الحرية النقابية هي قبل كل شيء حرية فردية

الـــتي  ٢اســـتجابة لهـــذه الحريـــة الفرديـــة في بعــديها الإيجـــابي والســـلبي مـــن خـــلال مادتـــه  ١٤-٩٠وقــد جـــاء قـــانون 

مـــال الأجـــراء مـــن جهـــة، والمســـتخدمين مـــن جهـــة أخـــرى، الـــذين ينتمـــون إلى المهنـــة يحـــق للع"نصـــت علـــى أنـــه 

الواحدة، أو الفرع الواحـد، أو قطـاع النشـاط الواحـد، أن يكونـوا منظمـات نقابيـة، للـدفاع عـن مصـالحهم الماديـة 

نقابيـة وإنمـا حريـة بحيـث لم يفـرض الأحاديـة ال) ٨٧(من الاتفاقية رقم  ٢وهو أيضا ما يتفق مع المادة ". والمعنوية

  .تأسيس منظمة نقابية أو عدة منظمات نقابية

على حرية الانتساب إلى المنظمات النقابية بالتنصيص، وهو مـا يعكـس  ١٤-٩٠من قانون  ٣كما تؤكد المادة 

وهــو التــزام منظمــات العمــال وأصــحاب العمــل ) ٨٧(مــن الاتفاقيــة رقــم  ٨التــزام الجزائــر بمــا نصــت عليــه المــادة 

  )١(. ام قانون البلاد في ممارستهم للحقوق الواردة في الاتفاقيةباحتر 

لم تمنـع أو تعرقـل تكـوين  ١٤-٩٠ومن جهة ثانية، فإنه يجوز القـول أن الإجـراءات التنظيميـة الـواردة في القـانون 

المنظمـــات النقابيـــة، كمـــا لم تصـــل إلى حـــد مســـتوى الإذن المســـبق، وهـــذا لســـبب بســـيط وهـــو أن الحكومـــة الـــتي 

ادت الإصلاحات الاقتصادية في بداية التسـعينات كانـت حريصـة علـى تكـريس علاقـات عمـل جديـدة تـتلاءم ق

  )٢(). ٩٨(و ) ٨٧(وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقيتين رقم 

  ١١-٩٠الحق النقابي في قانون : البند الثاني     

المتضـمن علاقـات العمـل، العلاقـات الجماعيـة للعمـل ومكـن في  ٢١/٠٤/١٩٩٠نظم هـذا القـانون الصـادر في 

هـذا الصـدد المنظمـة النقابيـة مـن دور مهـيمن، بحيـث مــنح المشـرع لهـذه الأخـيرة حقـا امتيازيـا في إبـرام الاتفاقيــات 

                                                           
  .٨٧عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق ، ص (١)

  .٨٨ص ،نفس المرجع  (٢)



الهيئــة المســتخدمة بحــق تقــديم مترشــحين  كمــا أنــه اعــترف للنقابــة التمثيليــة علــى مســتوى. والاتفاقــات الجماعيــة

  )١(.تتوفر فيهم المعايير القانونية لانتخاب مندوبي المستخدمين من بين العمال الذين

وكمــا هــو معــروف فــلا معــنى لتكــريس الحــق النقــابي دون إقــرار آليــات ممارســته، وعليــه ســعى المشــرع إلى تضــمين 

بحيث تظهـر . ١٣٤إلى  ١١٤في المواد من  )٢(.اوض الجماعيفقانون العمل في بابه السادس أحكام متعلقة بالت

أهميـــة المفاوضـــة الجماعيـــة باعتبارهـــا آليـــة مـــن آليـــات الحـــق النقـــابي والحريـــة النقابيـــة في مشـــاركة العمـــال في اتخـــاذ 

  . وبين مستخدميهم بالطرق الودية القرارات التي تتعلق �م وبعمالهم وحل النزاعات التي قد تشوب بينهم

  ٠٢-٩٠الحق النقابي في قانون : البند الثالث     

المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتها وحق  ٦/٢/١٩٩٠المؤرخ في  ٠٢- ٩٠تضمن قانون 

الإضراب، آليات ممارسة الحرية النقابية والمتمثلة في الحق في الإضراب في الباب الثالث كوسيلة لحل نزاعات 

فاوضة الجماعية، فقد نظم هذا القانون كل ما يتعلق بالنزاع الجماعي للعمل، وخول في العمل الجماعية، والم

ضا تمارسه هذا الإطار المنظمة النقابية الدور المهيمن فيه، وفعلا يعد حق الإضراب في الجزائر حقا نقابيا مح

   )٣(.النقابة في كل مراحله

ابية كونه الأكثر خطورة وفعالية، وقد تلقت لجنة الحريات ويعتبر حق الإضراب من أهم آليات ممارسة الحرية النق

النقابية العديد من الشكاوى بخصوص هذا الحق وأشارت إلى أنه حق معترف به على العموم للعمال 

وقد أورد المشرع في  )٤(.لمشروعة وتحقيق المطالب المهنيةومنظما�م وهي وسيلة مشروعة للدفاع عن مصالحهم ا

  .٣١إلى  ٢٤هذا القانون شروطا لممارسة حق الإضراب في المواد من 

يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات "كما كرس الحق في المفاوضة الجماعية من خلال المادة الرابعة   

الهيئة المستخدمة، تدل  دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل

عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون، على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في 

حالة عدم وجود الممثلين النقابيين، تحدد كيفية تطبيق هذه المادة لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات 

  )٥(". لمستخدمين وممثلي العمالوالاتفاقات التي تبرم بين ا

  

                                                           
  .المحاضرة السابقةشكیب، حسن بوكلي   (١)
  .٦٦مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص  (٢)
  .نفسھاالمحاضرة شكیب، حسن بوكلي  (٣)

  .٧٠، صنفسھمناصریة سمیحة، المرجع (٤) 
  .٧٢، صنفس المرجع(٥) 



  الحق النقابي في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية : البند الرابع     

تواجه منظومة التشريع الاجتماعي اليوم، تحديات هامة نتيجة تحولات ا�تمع نحو اقتصاد السوق والانتقال  

والأجور إلى غاية الرغبة في إضفاء المزيد  من مرحلة التدخل المفرط للحكومة في تأطير العمل وعلاقات العمل

من المرونة وترك قواعد قانون العمل يصنعها المتعاملون الاقتصاديون والاجتماعيون من خلال الاتفاقيات 

  )١(. والاتفاقات الجماعية

من أجل تفادي أي نزاع في "من الاتفاقية الجماعية لعمال التعاضدية العمالية  ٩٠وتحقيقا لذلك جاء في المادة 

العمل، ينظم المستخدم وممثلي العمال اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر من أجل الدراسة والتقييم المشترك 

  )٢(". مللوضعية علاقات العمل المهنية والاجتماعية والظروف العامة للع

فإن الاتفاقية الجماعية تعالج مسائل ممارسة الحق النقابي، وإجراءات  ١١-٩٠من قانون  ١٢٠وحسب المادة 

 .)٣(دنى من الخدمة في حالة الإضرابالمصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي للعمل، وكذا الحد الأ

  

  

                                                           
  .٩٢عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق،  ص (١)
  .٧٢،  صالسابقمناصریة سمیحة، المرجع  (٢)

  .المحاضرة السابقةشكیب، حسن بوكلي (٣) 



  

  الثانيل ـالفص

  الضمانات القانونية 

  ةـالداخلية والدولي

 المخولة للحق النقابي

 

   



  
  ل الثانيــالفص

  لحق النقابي المخولة ل القانونیة الداخلیة والدولیة ضماناتال

  

مـــن منطلـــق أن الحـــق النقـــابي هـــو جـــزء مـــن الحريـــات العامـــة وشـــرط مـــن شـــروط تأســـيس المنظمـــات النقابيـــة      

للعمــال وأصــحاب العمــل علــى حــد ســواء، ويــرتبط أيضــا بحريــة إدارة المنظمــات النقابيــة لشــؤو�ا الداخليــة دون 

بــة الجزائريـــة في مجــال تكـــريس الحـــق تــدخل الغـــير لأ�ــا تنظيمـــات طواعيــة اختياريـــة انتســـابا وانســحابا، فـــإن التجر 

  .)١(النقابي هي جديرة بالاهتمام نظرا لثرائها

وتوفير الحماية النقابية في ) مبحث أول(وهذا ما سنلمسه من خلال الآتي دراسته حول مضمون الحرية النقابية  

 .ودائما قياسا على ما تضمنته المعايير الدولية في ا�ال النقابي) مبحث ثان(الجزائر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .٨٩عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق،ص (١)



  المبحث الأول

  المعايير الدوليةمضمون الحرية النقابية في الجزائر بالمقارنة مع 

تنجر عن الحق النقابي مجموعة من الحريات الأساسية التي كرستها دساتير ومواثيق الدولة الجزائرية تطبيقا        

لما أكدت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لاسيما تلك التي صادقت عليها الجزائر، ويتمثل مضمون الحرية 

، والحق في )مطلب أول(لية في حق إنشاء منظمة نقابية وحرية تكوينها وإدار�ا النقابية الذي أرسته المعايير الدو 

الحق في النقابية الاختيارية والتي مفادها هو تمكين العمال والمستخدمين من قدرة عدم  والأهم هو فيهاالانخراط 

وعليه فبموجب ). ثانمطلب (ل الانتساب النقابي أو الانسحاب من النقابة دون أن يؤثر ذلك على علاقة العم

 هاذين المطلبين سنتطرق إلى مدى تطبيق الجزائر نصوص الاتفاقيات الدولية بخصوص مظاهر هذا الحق

  

  المطلب الأول

  المظهر الجماعي للحق النقابي

ينُظر هنا إلى النقابة باعتبارها شخص معنوي يسمح له المشرع من أن يتأسس بكل حرية ومكنـه مـن قـدرة      

، لكن قبل التطرق إلى هذا المضمون لابد من التعرف على شـروط المنظمـة وإجـراءات )فرع ثان(اختيار أعضائه 

 ).فرع أول(تأسيسها في التشريع الجزائري 

  وإجراءاته النقابةتأسيس شروط : الفرع الأول     

وإجراءا�ا،  للتشريعات الوطنية الحق في وضع شروط إنشاء المنظمة النقابيةللعمل الدولية  الاتفاقيات تعطي     

ولكن تحرص على ألا تقيد منها بشكل يحد من ممارسة هذا الحق بحرية، ومن خلال الآتي بيانه سنجد أن 

   .د في وضع هذه الشروطمشرعنا قد تأرجح بين المرونة والتقيي

  شروط تأسيس النقابة: البند الأول       

إلى تتطلب إجراءات تأسيس المنظمات النقابية للعمال في التشريع الجزائري شروط شـكلية وأخـرى موضـوعية    

  :وهي نفس شروط المنظمات العمالية للمستخدمين ويختلفان فقط في مجال الصلاحيات جانب العضوية 

  
  



  الشروط العضوية  –أولا  

الأشخاص الذين يحق لهم تأسيس منظمـة نقابيـة والواضـح أن هـذه المـادة  ١٤-٩٠قانون  ٦حددت المادة      

الــذي يخــول  ٩٦مــن دســتور  ٥٦ضــيقت هــذا الحــق إلا علــى العمــال والمســتخدمين مخالفــة بــذلك أحكــام المــادة 

  :روطا أخرى تتمثل فيما يلي للأعضاء المؤسسينهذا الحق لكل المواطنين دون استثناء، كما استلزمت أيضا ش

ســنوات علــى الأقــل، وهــذا الشــرط يعــد  ١٠أن تكــون لهــم الجنســية الجزائريــة الأصــلية أو المكتســبة منــذ  -

مجحفــا في حــق العمــال الأجانــب والعمــال المتجنســين بالجنســية الجزائريــة حــديثا والمقيمــين بصــفة شــرعية 

 .)١(ة إذا كانوا يمثلون قوة فاعلة في قطاع ماحسب رأي لجنة الحريات النقابية خاص

 أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية؛ -

 ؛صر تأسيس المنظمة على الراشدين دون العمال القصروهذا شرط طبيعي لحأن يكونوا راشدين،  -

ألا يكون قد صدر منهم سلوك مضـاد للثـورة التحريريـة، وهـذا شـرط لا معـنى لـه إذ يخـص جيـل تـوفي أو  -

 أحيل على التقاعد؛

أن يمارســوا نشــاطا لــه علاقــة �ــدف المنظمــة، وهــذا هــو الشــرط المهــم الــذي تتميــز مــن خلالــه المنظمــة  -

 .النقابية عن باقي الجمعيات

في حالـة انتفـاء شـرط مـن هـذه الشـروط، فكـان ) بطـلان(وللأسف فإن هذه المادة لا تـأتي بـأي جـزاء مـدني 

  .)٢(قوة القانون إذا ما انتفى أحد هذه الشروطمن اللازم اعتبار النقابة باطلة ب
  

  الشروط الشكلية  –ثانيا 

بعـد إعــداد القـانون الأساســي للمنظمـة النقابيــة المـراد تأسيســها يقـوم المؤسســون بإيــداع : تصـريح بالتأســيس  - ١

ــــة  ــــدى الســــلطة العموميــــة المعني ــــداع تصــــريح )١٤-٩٠قــــانون  ٨المــــادة (التصــــريح بالتأســــيس ل ، ويوجــــه إي

ــــة ذات الطــــابع البلــــدي أو المشــــترك بــــين التأ ســــيس إلى والي الولايــــة الــــتي يوجــــد �ــــا مقــــر المنظمــــات النقابي

البلـــديات أو الولايـــة، أمـــا فيمـــا يخـــص المنظمـــة النقابيـــة ذات الطـــابع المشـــترك بـــين الولايـــات أو الـــوطن فـــإن 

 ).١٤-٩٠قانون  ١٠المادة (التصريح يوجه لدى الوزير المكلف بالعمل 

                                                           
 .٩٤ص مناصریة سمیحة، المرجع السابق،) ١(

  .بوكلي حسن شكیب، المحاضرة السابقة (٢)



قائمـــة تحمـــل أسمـــاء وتوقيعـــات الأعضـــاء المؤسســـين وهيئـــات  -: المرفقـــة بإيـــداع تصـــريح التأســـيس  الوثـــائق - ٢

  ).١٤-٩٠قانون  ٩/١المادة (القيادة والإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنهم وعناوين مساكنهم 

 ).١٤-٩٠قانون  ٩/٢المادة (نسختين مصادق عليها صورة طبق الأصل من القانون الأساسي  -

 ).١٤-٩٠قانون  ٧المادة (ة معية العامة التأسيسيمحضر الج -

عند استلام مؤسسيها وصـل تسـجيل تصـريح التأسـيس النقابة قائمة تعتبر : تسليم وصل تسجيل التصريح  - ٣

يومــا علــى الأكثــر مــن إيــداع الملــف بالإضــافة إلى اســتيفاء  ٣٠مــن قبــل الســلطات العموميــة المعنيــة خــلال 

ة وطنية إعلاميـة علـى الأقـل علـى نفقـة التنظـيم، هـذه الإجـراءات السـهلة شكليات الإشهار في جريدة يومي

 .)١(ضرورية للتعريف بالمنظمة وتؤكد لها تاريخ واضح لتأسيسها 
  

  الشروط الموضوعية  –ثالثا 

نجـدها تـتكلم عـن هـدف المنظمـة النقابيـة وإطارهـا، كمـا  ١٤-٩٠من قانون ) ٢(بالرجوع إلى المادة الثانية      

وبالتالي فالشروط الخاصة بالمضمون التي يقررها المشـرع الجزائـري على فحوى قانو�ا الأساسي،  ٢١نصت المادة 

  :بالنسبة لتأسيس النقابات العمالية هي 

يجـب علــى النقابــة في طريقهــا إلى التأسـيس وتفاديــا للإلغــاء أن تبــين في : منظمــة النقابيــة الصـفة المهنيــة لل  - ١

الــدفاع عــن المصــالح الماديــة والمعنويــة للأجــراء مــن نفــس المهنــة أو مــن  ٢حســب المــادة  نظامهــا الأساســي

ني بعيـدا نفس الفرع وكذلك من نفس القطاع، وأوجب المشرع الجزائري أن يكـون هـدفها قطعـا وإلزامـا مهـ

غير ديني وثقافي إذ أن هذه الصـفة الأخـيرة تميزهـا عـن بـاقي الجمعيـات الأخـرى الـتي تخضـع و عن السياسة 

 .والتي تتأسس لأي هدف حتى ولو كان بدون فائدة لقوانين أخرى

في  تجد المنظمة النقابية سبب قيامها في التضامن المهـني إذ لـيس لهـا أن تتأسـس إلا: الإطار المهني للنقابة  - ٢

يحــق للعمــال مــن جهــة والمســتخدمين مــن جـــهة أخــرى " ٢إطــار مهنــة معينــة، حســب مــا قضــت بــه المــادة 

  .)٢("منظمـة نقابيـةقطـاع نشـاط واحد، أن يُكـوّنوا  الذيـن ينتمـون إلى مـهنة واحـدة أو فـرع واحـد أو

                                                           
  .١٤- ٩٠من قانون  ٨أنظر المادة  (١)
  .بوكلي حسن شكیب، المحاضرة السابقة (٢)



 تحــت طائلــة الــبطلانيجــب أن يشــتمل  ١٤-٩٠مــن قــانون  ٢١حســب المــادة : محتــوى القــانون الأساســي  - ٣

هــدف التنظــيم وتســميته ومقــره، طريقــة التنظـــيم : علــى الأحكــام التاليـــة  )وهــذا تقييــد في حريــة التأســيس(

ومجـــال اختصاصـــه الإقليمـــي، فئـــات الأشـــخاص والمهـــن والفـــروع أو قطاعـــات النشـــاط المـــذكورة في هدفـــه، 

لطريقـــة الانتخابيـــة لتعيـــين هيئـــات حقـــوق الأعضـــاء وواجبـــا�م وشـــروط الانخـــراط والانســـحاب والإقصـــاء، ا

عضـــويتها، القواعــد المتعلقـــة باســـتدعاء الهيئـــات المداولـــة وتســـييرها، مـــدة القيــادة والإدارة وتجديـــدها وكـــذلك 

قواعد حسابات المنظمة النقابية وإجراءات رقابتها والموافقة عليها، القواعد التي تحدد إجراءات حل المنظمـة 

 .لتي تتعلق بأولوية الممتلكات في هذه الحالةالنقابية إداريا والقواعد ا

لـم يتطــرق المشــرع الجزائــري إلى عقوبـة في حالــة عــدم تبيــين إغفـال ترتيبــات القــانون الأساســي فجــزاء أمـا عــن     

ولأن هذه المسألة لها أهمية خاصة، فإن التجربـة بينـت . ١٤-٩٠من قانون  ٢١الأحكام المذكورة في المادة 

ففــي مثــل هــذه الحالــة  ٢١النقابيــة مارســت نشــاطها النقــابي دون الالتــزام بــنص المــادة أن إحــدى المنظمــات 

رفض الوالي أو وزير العمـل تسـليم وصـل الإيـداع الخـاص بتصـريح التأسـيس، المنظمـة : يمكن تصور وضعين 

تجـدر الإشـارة و  .)١(النقابية المراد إنشاؤها ليست لها الشخصـية المعنويـة وبالتـالي لا تكتسـب الصـفة القانونيـة

ـــــات الأساســـــية  أن المشـــــرع أكـــــد علـــــى منـــــع إدخـــــال علـــــى القـــــانون الأساســـــي أي تغيـــــير قـــــد يمـــــس بالحري

  .)٢(للأعضاء

  إجراءات تأسيس النقابة: البند الثاني      

يتصــــل بــــإجراءات تأســــيس النقابــــة إجــــراء يســــبق إعلا�ــــا وإشــــهارها وهــــو المتمثــــل في تحريــــر لائحــــة بالنظــــام     

للنقابــة حيــث يوضــح أهــداف النقابــة ونظــام العضــوية فيهــا وأجهز�ــا القياديــة ونظمهــا الماليــة، ويعتــبر الأساســي 

تضـــعه الجمعيـــة العموميـــة التأسيســـية للمنظمـــة في وثيقـــة مكتوبـــة ليتســـنى . النظــام الأساســـي بمثابـــة دســـتور النقابـــة

  .)٣(إيداعه ضمن وثائق تأسيس المنظمة في الجهة المختصة

التسجيل شاء منظمة نقابية إلا أن إجراءات التشريعات على استخدام طريقة التسجيل كوسيلة لإنتتفق معظم و 

  : ولا بأس أن نذكر تقسيما�ا وأيها أخذ به مشرعنا ،تتفاوت حسب أهميتها

                                                           
  .٥٨سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)

 .١٤- ٩٠قانون من  ٢٢أنظر المادة ) ٢(
  .٦١، صسمغوني زكریا، المرجع نفسھ (٣)



  :التسجيل الإلزامي - ١

ه السـلطات العامـة وفـق هناك بعض النظم القانونية مازالت تتبنى فكرة أن الاعتراف بالمنظمة النقابية امتيـاز تمنحـ

ويصــل الأمــر في بعــض الــنظم القانونيــة إلى جعــل التســجيل ، شــروط وقيــود يمكــن لمهــا العــدول عنهــا في أي وقــت

. يقتصــر علــى إرادة الســلطة العامــة كليــة، حيــث لا يخضــع رفــض تلــك الســلطات للتســجيل لأي نــوع مــن الرقابــة

نظام البلد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وفي بعض الدول الأخرى يخضع التسجيل لشروط ترجع إلى 

  .وهي طائفة ثالثة يحق للسلطة القائمة بالتسجيل فحص الأحكام والموافقة عليها

  :التسجيل الاختياري المحض  - ٢

حيـــث يعتـــبر التســـجيل عمليـــة اختياريـــة محضـــة لا يترتـــب عليهـــا أي أثـــر قـــانوني فعلـــي، وبـــذلك يكـــون للمنظمـــة 

وقــد . القـانوني سـواء سـجلت نفسـها أو لم تســجل، وتتمتـع بالشخصـية القانونيـة بسـببه أو بدونـهالنقابيـة مركزهـا 

  .طبق هذا النظام كل من إسبانيا والبرتغال

  :التسجيل الاختياري المقترن بامتيازات  - ٣

  ونع للقانــغير أنه في حالة عدم التسجيل تخض. هنا تكون المنظمات النقابية مخيرة بين التسجيل أو عدمه 

العـــادي الـــذي يـــنظم الجمعيـــات بصـــفة عامـــة، لـــذلك تفضـــل التســـجيل لتتمتـــع بصـــلاحيات كثـــيرة وخاصـــة في  

مجــالات العمــل المختلفــة وكــذا التمتــع بحــق الــدفاع عــن المهنــة أمــام القضــاء وعــدم تــدخل الســلطة العامــة بوضــع 

ــام الأساســـي  ،)١(شـــروط تعســـفية لإتمـــام إجـــراء التســـجيل  فهـــو إذا إجـــراء شـــكلي محـــض يـــتلخص في إيـــداع بيـــان النظـ

للجماعــة النقابيــة وقائمــة بقياد�ــا علــى أن ذلــك لا يســلب الإدارة الحــق في الاعــتراض علــى الإيــداع إذا تبــين لهــا أن إنشــاء 

  .د وأستراليا وهولندا واليابانوقد طبق هذا النظام كل من الولايات المتحدة وباكستان والهن. النقابة مخالف لأحكام القانون

نظريـــا لا يمكـــن لمنظمـــة نقابيـــة ممارســـة ف قـــابي في غيـــاب وصـــل إيـــداع التصـــريح،ممارســـة النشـــاط الن أمـــا عـــن     

نشـــاطها إلا بعـــد إتمـــام الإجـــراءات القانونيـــة الـــتي تســـمح لهـــا باكتســـاب الشخصـــية المعنويـــة، لـــذلك يجـــب علـــى 

ررة قانونــا، شــريطة ألا تصــل هــذه الإجــراءات إلى حــد الحصــول علــى إذن النقابــات احــترام كافــة الإجــراءات المقــ

لــذلك فــإن الأحكــام الــتي . )٢(مســبق مــن جهــة الإدارة أو مــنح الإدارة الحــق في الاعــتراض ووقــف نشــاط النقابــة 

تفرض على النقابات التسجيل لدى هيئة إدارية مختصة لا تختلف من حيث الأثـر عـن الإذن المسـبق مـتى كانـت 

                                                           
  .٥٩سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)
  .٧٥نفس المرجع، ص (٢)



لذلك فإن التشريع الذي يمنح لهيئة إداريـة سـلطة تقديريـة في . دارة سلطة تقديرية في إجراء التسجيل أو رفضهللإ

  . منح الترخيص بإنشاء النقابة أو رفضه يعد مخالفا لمبادئ منظمة العمل الدولية

نقابيـة بصـفة رسميـة ولم لذلك نرى أن المشرع الجزائـري اعتـبر هـذا الإجـراء الإداري إعـلان عـن مـيلاد منظمـة      

إلا أنه في بعض الأحيـان يمكـن . تكن نيته في تقييد مبدأ الحرية النقابية أو اعتباره إذن مسبق لمزاولة نشاط نقابي

لبعض المنظمات النقابات ممارسة نشاطها دون انتظار تسريح بواسطة وصل الإيداع من طرف السلطات المعنيـة 

لحالــة يكــون اللجــوء إلى القضــاء صــعبا لأن هــذه المنظمــة لــيس لهــا الشخصــية ففــي هــذه ا) الــولي أو وزيــر العمــل(

وكــــذلك لا يمكــــن توقيــــع العقوبــــات الجزائيــــة فهــــي مقــــررة . المعنويــــة الــــتي تســــمح لهــــا بكافــــة التصــــرفات القانونيــــة

  .للمنظمات المنحلة ونحن هنا أمام نقابة غير موجودة قانونا

الخاصة بالتأسيس، يحق للسلطات المعنية رفض تسليم إيداع التسجيل، هنـا إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية      

يمكن التفرقة بين حالتين، الأولى تسليم وصل الإيداع حينها يحق للمنظمـة النقابيـة مزاولـة نشـاطها بصـفة رسميـة، 

للقضــاء الإداري  أمــا الحالــة الثانيــة وطبقــا للمبــادئ العامــة في القــانون الإداري هــو رفــع الســلطات الإداريــة دعــوى

بغــرض حــل التنظــيم النقــابي المصــرح لــه بالتأســيس عــن طريــق وصــل إيــداع لمخالفتــه للقواعــد المنصــوص عليهــا في 

  .١٤-٩٠من قانون  ٢١المادة 

وتتمثل هذه الإجراءات في إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة، والتي تسلم بـدورها وصـل 

يومـا علـى الأكثـر مـن يـوم إيـداع الملـف وبعـد دراسـة مطابقـة لأحكـام هـذا  ٦٠ل تسجيل تصريح التأسيس خـلا

القانون بغض النظر عن إشعار هذه الجمعية، وإذا رأت السلطة المختصة أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هـذا 

ثــر قبــل أيــام علــى الأك ٨القــانون فيجــب أن تخطــر الغرفــة الإداريــة في ا�لــس القضــائي المخــتص إقليميــا خــلال 

يومـا المواليـة  ٣٠انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة السابعة وعلى الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلـك خـلال 

للإخطار وإذا لم تخطر الجهة القضائية المـذكورة اعتـبرت الجمعيـة مكونـة قانونـا بعـد انقضـاء الأجـل المقـرر لتسـليم 

  . ٣١-٩٠قانون  ٥٠إلى  ٢وصل التسجيل حسب المواد من 

وعليـــه مـــن خـــلال دراســـتنا لإجـــراءات التأســـيس نـــرى أن المشـــرع الجزائـــري قـــام بترســـيخ مبـــادئ الاتفاقيـــات      

  .)١(والمواثيق الدولية التي نادت بالسهر على تطبيق مبدأ الحرية النقابية والتخـفيف من الإجراءات الإدارية المعقــدة
 

                                                           
  .٧٧- ٧٦ص.سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)



  وإدارتهاحرية تكوين النقابة : الفرع الثاني      

الحــق في تكــوين النقابــات ومــا يــرتبط بــه مــن حقــوق نقابيــة يعــد أحــد أهــم الحقــوق الــتي اهتمــت �ــا المنظمــات      

نـوفمبر (في  قـراراالجمعية العامة للأمم المتحدة  أصدرتحرصت على حماية وصيانة هذا الحق، وعليه حيث الدولية 

بــات في الحريــة النقابيــة الــذي لا يمكــن التنــازل عنــه شــأنه في تــرى الجمعيــة العامــة أن حــق النقا) "١٩٤٧ديســمبر  -

ذلـــك شـــأن الضـــمانات الاجتماعيـــة الأخـــرى هـــو أســـاس لتحســـين مســـتوى معيشـــة العمـــال ورفـــاهيتهم الاقتصـــادية 

حرصت معظم المواثيق الدولية على حرية تأسيس النقابة بدون ترخيص مسبق ضـمانا  ومن هذا المنطلق. )١(..."

وحريــة إدارة حريــة التكــوين النقــابي بــدون تمييــز ريــة النقابيــة الــذي يعــد جــوهر ممارســة الحــق النقــابي و منهــا لمبــدأ الح

  .النقابة كجهاز يسهر على تطبيق الحرية النقابية
  

  النقابة  تكوينحرية : الأول  البند       

  حرية تكوين النقابة بدون ترخيص مسبق  –أولا  

يقصد �ا إمكان تأسيس النقابة من غير أن يستوجب التحصل على أية موافقة ولا الخضـوع إلى أيـة مراقبـة      

ــــــات أو  ــــــة أو الإتحــــــاد أو الاتحادي ــــــة تأســــــيس المنظمــــــة النقابي ــــــدخل في عملي ــــــة أن تت ســــــابقة، فــــــلا يمكــــــن للدول

  .١٤-٩٠قانون   ٤و ٣و  ٢الكونفدراليات النقابية حسب المادة 

اســـتبعاد ذا يكـــون مشـــرعنا قـــد اتفـــق في هـــذه النقطـــة مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة للعمـــل الـــتي تـــرى ضـــرورة و�ـــ     

التســجيل الــذي يمكــن أن يكــون أشــد قيــد يقيــد حريــة تكــوين نقابــات، لأنــه يتضــمن عــادة فقــرة تــنص علــى أن 

الإداريـــة المختصـــة علـــى النقابـــة لا تعـــد قائمـــة قانونـــا أو تكتســـب شخصـــيتها الاعتباريـــة إلا عنـــدما توافـــق الجهـــة 

التسجيل، وهذا الإجراء يعطي للإدارة نوعا مـن الوصـاية علـى تكـوين النقابـات ويجعـل هـذا التكـوين ينبـع عمليـا 

مــن إرادة الدولــة ولــيس مــن إرادة العمــال، أمــا إذا لم يتضــمن التســجيل عــدم اكتســاب الشخصــية الاعتباريــة إلا 

لكن . هذا الإجراء إيداعا أو نوعا من الإخطار الذي لا غبار عليه دَّ بعد موافقة الجهة الإدارية على التسجيل عُ 

نجــدها تــنص علــى حــق العمــال في تكــوين نقابــات دون ســابق  ٨٧بــالرجوع إلى المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة رقــم 

حصول منظمات العمال وأصحاب الأعمال واتحادا�م العامة على "ترخيص، كما تنص المادة السابعة على أن 

 ٤، ٣، ٢الشخصــية الاعتباريــة لا يكــون خاضــعا لشــروط مــن شــأ�ا أن تقيــد تطبيــق النصــوص الــواردة في المــواد 

 .)٢("من هذه الاتفاقية

                                                           
 .١٨٣، ص١٩٨٨الجزء الثالث، ، القاھرة- جنیف، الاتحاد الدولي للعمل، )الجوانب الدولیة للحریة النقابیة(جمال البنا، الحریة النقابیة، ) ١(

  .١٢٥- ١٢٤ص.، الجزء الأول، المرجع السابق، صجمال البنا (٢)



وعليـــه يترتـــب علـــى هـــذا المبـــدأ أن الدولـــة يمتنـــع عليهـــا التـــدخل لحظـــة إنشـــاء النقابـــة ســـواء لمنـــع تكوينهـــا أو      

لإباحتها، فإذا تطلب الأمر إجراءات يجب ألا تتجـاوز تلـك الـتي تمثـل عـادة الإعـلان عـن مولـد شـخص معنـوي 

هـذا و )١(ية النقابية مجرد إجراء يقصد به النشرلما يرتبه ذلك الميلاد من آثار في حق الغير أي هو حسب لجنة الحر 

وأبرز هذه الإجراءات هـو اشـتراط الحصـول  .يعني عدم تعليق تأسيسها على إجراءات صادرة عن السلطة العامة

حيـث يعتـبر هـذا الإجـراء مقيـد للحريـة النقابيـة الـتي . على ترخيص مسبق مـن السـلطات المـذكورة لإنشـاء النقابـة

رادة المطلقــة للمنظمــة النقابيــة ومؤسســيها، ويمكــن القــول أن مثــل هــذا الإجــراء يعطــي الحــق تقــوم أساســا علــى الإ

  .فيما بعد لمؤسسات الدولة في التدخل في شؤون النقابة

الـتي " ائيةـقة الوقــالطريـ"وقد عرفت الإجراءات المقيدة لحرية تكـوين النقابـات في مراحلهـا الأولى مـا يسـمى بــ     

تقوم على أساس أن الحق النقابي هو مجرد تنازل من السلطات العامة وبالتالي كل منظمة نقابية هي رهن الإرادة 

المطلقة للسلطات العامة لذلك وجب لتكوينها الحصول على ترخيص مسبق وللإدارة الحق في سحب الترخيص 

  . في أي وقت وحل النقابة لأي سبب تراه مناسبا

مـن الاتفاقيـة ) ٢(بالرجوع إلى المادة الثانية تداركت الأمر و أكدت الحرية النقابية، فالمبادئ الدولية  أن غير     

نجد أن القانون كفل للعمال حرية الاختيار والانضمام للنقابات دون عـائق، ولكـن يظـل بمقـدور الإدارة أن  ٨٧

  . وين النقابةـراءات الخاصة بتكـالإجمال من ممارسة حريتهم النقابية عن طريق تعقيد ـمنع العـت

لا يجـوز أن يكـون اكتسـاب منظمـات :"مـن نفـس الاتفاقيـة أنـه ) ٧(بعة ومن جهة أخرى فقد قررت المـادة السـا

العمال وأصحاب الأعمال أو اتحادا�م العامة الشخصية القانونية خاضعا لشروط من شـأ�ا أن تحـد مـن تطبيـق 

  ."الضمانات الواردة في الاتفاقية

بتقريرهـا لاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة مـن العهـد الـدولي للحقـوق ا) ٨(كما عبرت عنه كـذلك المـادة الثامنـة 

  .حق كل شخص في تكوين النقابات دون قيود أو شروط سوى قواعد المنظمة المعنية

عمال وأصحاب الأعمال لكل من ال"في ماد�ا الأولى  ١٩٧٧لسنة  ٨وهو ما أكدته أيضا الاتفاقية العربية رقم 

  ".أن يكونوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات... 

                                                           
  .٤٧، ص١٩٩٢- ١٩٩١أحمد حسن البرعي، علاقات العمل الجماعیة، دار النھضة العربیة،  (١)



وأول الضــمانات الــتي يجــب أن تكفــل لمؤسســي المنظمــة النقابيــة هــو حقهــم في الاجتمــاع مــن أجــل تبــادل      

الحقوق ، والحق في الاجتماع هو أيضا من )١(وجهات النظر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكوين منظمتهم النقابية 

  .الأساسية للإنسان وهذا ما يؤكد الصلة الوثيقة بين الحريات المدنية والحريات النقابية

وتأكيدا لذلك قررت لجنة الحريات النقابيـة أن مبـدأ الحريـة النقابيـة قـد يتحـول إلى كلمـات جوفـاء إذا كـان هنـاك 

  .ل التكوينـمراح لى قبل الإنشاء أو فيق سواء في المراحل الأو ـقابة بالحصول على إذن مسبـإلزام لمؤسسي الن

يتمتـع المؤسسـون بحريـة تامـة في وضـعه فـلا يجـوز أن تملـك جهـة أما عن النظام الأساسـي للمنظمـة فأيضـا        

الإدارة سلطة تقديرية في الموافقة على النظم الأساسية للمنظمات النقابية أو رفضها، وهـو أيضـا مـا نصـت عليـه 

  .)٢(ـةي في حرية تامـابية في إعداد لوائح النظام الأساسـعلى حق المنظمات النق ٣/١المادة في  ٨٧الاتفاقية رقم 

ولأن هنـاك اخـتلاف في التشــريعات �ـذا الخصـوص فقــد عرضـت علــى لجنـة الحريـة حــالات عديـدة رخــص       

فيها القانون للسلطة العامة بإمكانية التدخل في حرية النقابة في وضع نظمها الأساسية بمـا ينطـوي علـى مسـاس 

أن التشـــريعات الـــتي تتطلـــب مراعـــاة ولقـــد قـــررت لجنـــة الحريـــات النقابيـــة . ٨٧بالضـــمانات الـــواردة في الاتفاقيـــة 

النقابــات للأحكــام الخاصــة �ــا الــتي حــددها القــانون لا تمثــل في حــد ذا�ــا مخالفــة للحريــة النقابيــة ومــا تكفلــه مــن 

حق للمؤسسين في وضع النظم واللوائح الداخلية، شريطة أن تكـون هـذه الـنظم واللـوائح خاضـعة لموافقـة الإدارة 

عمومـا فـإن رفـض الحكومـة لأيـة لـوائح أو أنظمـة وضـعتها  .في الموافقـة عليهـا أو رفضـهاالتي تملك سلطة تقديرية 

هـو أمـر يتعـارض مـع ) احترام القـوانين( ٨٧من الاتفاقية ) ٨(النقابات وهي ملتزمة بالقيد الوارد في المادة الثامنة 

فهـو أمـر يخـتص بـه أعضـاء النقابـة مبادئ الحرية النقابية سواء بالنسبة لوضع اللوائح أو إدخال تعديلات عليهـا، 

  .أنفسهم بكل حرية دون تدخل الإدارة
  

  حرية تكوين النقابة بدون تمييز –ثانيا  

دأ عــدم التمييــز بــين العمــال في تأســيس النقابــات علــى مســتوى كــل القطاعــات، كرســت جــل القــوانين مبــ      

وبالتـالي يقصـد بمبـدأ . قابات خاصة �ـمخاصة أن بعض التشريعات كانت تحرم الموظفين العموميين من إنشاء ن

عــدم التمييــز ضــمان الحريــة النقابيــة للعمــال جميعــا دون تفرقــة أو تمييــز بيــنهم مــن أي نــوع ويعتــبر هــذا المبــدأ أحــد 

                                                           
  .٦٠سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)
  .٦١، صنفس المرجع (٢)



والمراد �ذه التفرقة أو هذا التمييز على أساس الجنس . العناصر الجوهرية التي تشكل قوام مبدأ الحرية النقابية ذاته

الذي يؤكد علـى  ١٩٤٨نة أو العقيدة أو العرق أو الرأي السياسي وهذا ما يردده إعلان حقوق الإنسان أو المه

 ١٩٦٦، وكــذا العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة ٢المســاواة بــين النــاس في المــادة 

مــن إعـــلان الحـــق في التنميـــة   ٦/١المــادة ، كمــا أشـــارت ٢/٢الــذي ألــزم الـــدول الأعضــاء بــنفس المبـــدأ في مادتــه 

مـن حـق العمـال في تكـوين منظمـا�م دون  ٨٧من الاتفاقية رقم  ٢إضافة إلى الحكم الذي قررته المادة  ١٩٨٦

  .أي تمييز على الإطلاق

 وذلك وتكريسا لهذا المبدأ لم يعرف التشريع الجزائري تأخيرا في الاعتراف بالحق النقابي للموظفين العموميين     

حيــث أن الاعــتراف النقــابي في الجزائــر  . مــن خــلال تــاريخ الحركــة النقابيــة الجزائريــة ســواء قبــل الاســتقلال أو بعــده

كــان للعمــال علــى حــد ســواء ولم تــذكر جــل القــوانين التفرقــة بــين المــوظفين في المؤسســات العموميــة ذات الطــابع 

أنـه يحـق للعمـال الأجـراء والمسـتخدمين  ١٤-٩٠انون مـن قـ ٢الإداري أو القطاع الخاص، حيـث جـاء في المـادة 

وعليــه . الــذين ينتمــون إلى مهنــة أو فــرع أو قطــاع واحــد تكــوين نقابــة وبالتــالي فــالموظفين العمــوميين معنيــين أيضــا

لا يمكــن أن : "تعطــي هــذا الحــق للموظــف بنصــها ٢٨نجــد المــادة  ٠٣-٠٦فبــالرجوع إلى قــانون الوظيفــة العامــة 

كـــذلك أعطـــى هـــذا ". تمـــاء إلى تنظـــيم نقـــابي أو جمعيـــة أي تـــأثير علـــى الحيـــاة المهنيـــة للموظـــفيترتـــب علـــى الان

ومــن هنــا . ٣٦المـادة  القـانون للموظــف الحـق في الإضــراب في إطـار التشــريع والتنظــيم المعمـول �مــا وذلـك بــنص

  .)١(المواثيق الدوليةنستخلص أن القانون الجزائري جاء متفقا في هذا المبدأ مع ما كرسته جل الاتفاقيات و 

  

   حرية إدارة النقابة:  الثانيالبند      

 قـلي وإمكانيــات ماليــة للقيــام بوظائفهــا وتحقيـــكمنظمــة مــن وضــع لهــا أجهــزة قياديــة وتنظــيم داخــ  لابــد للنقابــة  

  :ا ـأهدافه

  في تسيير شؤو�ا الإدارية  –أولا  

نجــدها قــد كفلــت للمنظمــات النقابيــة حريــة انتخــاب  ٨٧رقــم مــن الاتفاقيــة الدوليــة  ٣بــالرجوع إلى المــادة      

مــن الاتفاقيـــة العربيــة للحقـــوق  ٧ممثليهــا وقيادا�ــا وتســـيير شــؤو�ا الإداريــة والداخليـــة والماليــة، كمــا قـــررت المــادة 

                                                           
  .٨٩- ٨٧ص.سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)



ل تــرى لجنــة الخــبراء لتطبيــق الاتفاقيــات والتوصــيات الدوليــة في منظمــة العمــ و .والحريــات الأساســية نفــس المبــدأ

  .٨٧الدولية أنه لا يتعارض والضمانات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية رقم 

   ديل الدستور الخاصـإذًا حدد القانون النصاب الواجب توافره عند التصويت على مسائل جوهرية، مثل تع

 لها،ـتبعيتهــا أو حــبالمنظمــة النقابيــة أو طــرد أحــد الأعضــاء أو تحديــد قيمــة الاشــتراك في النقابــة أو إدماجهــا أو 

فتحديد الأغلبية في هذه المسـائل لا يعـد فيـه انتهاكـا للحريـة النقابيـة أو تـدخل في نشـاطها الـداخلي الإداري أو 

المالي وإنما يعتبر إجراء تنظيمي محمود ولصـالح النقابـة وأعضـائها، بشـرط ألا يوضـع الـنص القـانوني بطريقـة تعطـل 

ل الســـلطات العامـــة في نشـــاط النقابـــة كوضـــع قواعـــد منظمـــة لطريقـــة هـــذه الأعمـــال وتـــؤدي إلى نـــوع مـــن تـــدخ

الاجتماع وأسلوب العمل وتشكيل الأجهزة الداخلية للنقابة وموعد الاجتماعات حيث أن تنـاول التشـريع لهـذه 

إدارة إذا للمنظمـــة النقابيـــة الحريـــة التامـــة في . )١( التفاصـــيل فيـــه مســـاس بالحريـــة المكفولـــة لتســـيير النقابـــة لأعمالهـــا

شــؤو�ا الداخليــة كوضــع خطــط نشــاطها وبــرامج تنفيــذها وطــرق عملهــا ومســاءلتها لأعضــائها مــع ضــرورة احــترام 

القوانين بمعـنى وجـود نـوع مـن الرقابـة علـى أعمالهـا وتتسـم هـذه الرقابـة بالحيـاد والموضـوعية إذ هـي تمـارس بواسـطة 

للســلطة الإداريــة حــق الرقابــة كيفمــا تشــاء والتحقيــق في القضــاء ويعــد منافيــا لمبــادئ الحريــة النقابيــة مــنح التشــريع 

  .المسائل الداخلية

أما عن أجهزة تسـيير المنظمـات النقابيـة في القـانون الجزائـري فسـندرس الاتحـاد ع ع ج كنمـوذج، إذ تطـرق      

الوطنيــــة  قانونــــه الأساســــي في الفصــــل الأول للجنــــة التنفيذيــــة واختصاصــــا�ا ، وجــــاء في الفصــــل الثــــاني بالأمانــــة

وأجهز�ــا، وشمــل الفصــل الثالــث تعريــف وأهــداف الاتحــاد الــولائي ، كمــا خصــص الفصــل الرابــع لهيئــات وهياكــل 

عــن الفــرع النقــابي إذ هــو الخليــة القاعديــة الأساســية للإتحــاد ع ع ج ويشــكل  ٢٧الإتحــاد حيــث تكلمــت المــادة 

مجلــس (والهيكــل العمــودي ) للجنــة التنفيذيــة الولائيــةاللجنــة التنفيذيــة المحليــة، ا(حلقــة الوصــل بــين الهيكــل الأفقــي 

وبعـد . ويتشكل من مجموعة العمال المنخـرطين) نقابة المؤسسة، مجلس النقابة الوطنية، اللجنة التنفيذية للاتحادية

ام أن بــينَّ القــانون الأساســي هيئــات وهياكــل هــذا الاتحــاد انتقــل لإبــراز مهــام الهيئــة الأفقيــة المتمثــل في أداء المهــ

النقابيـــة علـــى امتـــداد منطقـــة جغرافيـــة، ومهـــام الهيئـــة العموديـــة المتمثـــل في أداء المهـــام النقابيـــة الاجتماعيـــة المهنيـــة 

الهيئــات الوطنيـــة للاتحــاد ع ع ج وهـــي المـــؤتمر  ٣٣إضـــافة إلى هــذه الهياكـــل تضــمنت المـــادة . لقطــاع نشـــاط مــا

                                                           
  .٩٢صمغوني زكریا، المرجع السابق، س (١)



فتنـــاول التنظـــيم النقـــابي مبينـــا تعريفـــه وأهدافـــه وتشـــكيله  أمـــا الفصـــل الخـــامس. الـــوطني واللجنـــة التنفيذيـــة الوطنيـــة

  .ومهامه، وتكلم الفصل السادس عن الاتحادية الوطنية تعريفها وأهدافها وتشكيلها وأداؤها

رس مبــدأ ـ�ــذا النمــوذج نلمــح حريــة النقابــة في تســيير شــؤو�ا الإداريــة وبــذلك يكــون المشــرع الجزائــري قــد كــ     

وهـو المبـدأ الـذي حرصـت عليـه   )١(قابة وذلك بفسحه ا�ـال لكـل نقابـة بوضـع أسـس بإراد�ـا الحرية في إدارة الن

  . كل المواثيق والاتفاقيات الدولية
  

  في تسيير شؤو�ا المالية –ثانيا  

لـــيس فقـــط يكفـــي امتنـــاع الدولـــة عـــن التـــدخل في الشـــؤون الماليـــة للنقابـــات بـــل الأمـــر يســـتلزم أن تتمتـــع        

وهذا مـا نستشـفه مـن قـانون الحـق النقـابي الـذي يؤكـد علـى أن يكفل لها حرية الحركة " استقلال مالي"النقابات بـ

اسـية ولا المشـاركة في تمويلهـا وأ�ـا المنظمة يمنع عليها الحصول على إعانات أو هبـات أو وصـايا مـن جمعيـات سي

وبمجــرد أن للمنظمــة النقابيــة شخصــية اعتباريــة فلهــا بالتــالي ذمــة ماليــة مســتقلة، بحيــث ، )٢(مســتقلة في تســييرها

يكون لكل منظمة ميزانية ويحدد نظامها الأساسي قواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسا�ا الختامي والتصـديق 

التشريعية الخاصة بتمويل النقابات يجب ألا تمنح الإدارة سلطة تقديرية في عملية تمويل  كما أن الأحكام. عليها

، ومن قبيـل ذلـك إلـزام العمـال بـدفع اشـتراكا�م إلى هيئـة عامـة علـى أن تقـوم هـذه الأخـيرة بتمويـل )٣(النقابات 

الأصـــل العـــام أن تـــدخل . النقابـــات فمثـــل هـــذه الطريقـــة تشـــكل حتمـــا �ديـــدا خطـــيرا علـــى اســـتقلال النقابـــات

التشـريعات تعطـي الحـق  السلطة الإدارية يقف عند حد موافقتهـا علـى التقريـر المـالي الـدوري، ولكـن هنـاك بعـض

للإدارة في الإطلاع على حسابات النقابة وطلب البيانات المالية في أي وقـت وأخـرى ذهبـت إلى أبعـد مـن هـذا 

حيث خولت للإدارة حق التفتيش على الحسابات لتفـادي الغـش أو التبديـد وبعـض البلـدان تعتـبر أمـوال النقابـة 

  .امة أموالا عامة وتسبغ عليها حماية الأموال الع

ابية بمكتـــب العمـــل الـــدولي بعـــض المبـــادئ في هـــذا ـدأ الحريـــة النقابيـــة أرســـلت لجنـــة الحريـــات النقــــوتطبيقـــا لمبـــ     

  :وص ـالخص

                                                           
  .١١٥- ١٠٢ص.، صسمغوني زكریا، المرجع السابق  (١)

 .١٤- ٩٠قانون  ٥أنظر المادة )  ٢(
  .١١٦، صنفسھسمغوني زكریا، المرجع   (٣)



لا تمنع من رقابة الأفعال الداخليـة للنقابـة إذا كانـت  ٨٧من الاتفاقية رقم  ٣إن المبادئ التي وضعتها المادة  -

ومـع هـذا فلكـي تضـمن الإجـراء المحايـد والموضـوعي يجـب أن تمـارس  هذه الأفعال تنتهك النصوص القانونية

 .هذه الرقابة عن طريق السلطة القضائية المختصة

 إن أي نص يعطي للسلطات الحق في تقييم النشاط النقابي مقارنة مع ما هو حاصل من غالبية النقابات -

 حريــة النقابــات في تحديــد في الــدول للــدفاع عــن مصــالح أعضــائها، أو يعطــي الســلطات حــق التــدخل في 

الاشـــتراكات الـــتي يـــدفعها الأعضـــاء، أو إدارة أو إنفـــاق الأمـــوال كمـــا يـــتراءى لهـــا ضـــمن الأغـــراض العاديـــة 

 .والمشروعة، لا يتفق مع مبادئ الحرية النقابية

 كمــا أكــدت لجنــة الحريــات النقابيــة علــى أن مــا قــد تحصــل عليــه النقابــات مــن معونــات لمســاعد�ا علــى القيــام

  .بوظائفها لا يجوز أن يجعل النقابات خاضعة للسلطة العامة

ونظـرا لأن تمويـل النقابـات واسـتقلالها المــالي يعتمـد إلى حـد كبـير علـى اشــتراكات الأعضـاء، قـررت لجنـة الحريــات 

  : النقابية أيضا 

في إدارة أن القــانون الــذي يضــع شــروطا علــى الاشــتراك هــو قــانون مخــالف للمبــدأ الــذي يقــرر حــق النقابــة  -

 .شؤو�ا المالية 

من عمال غير نقـابيين وكـان الحـد الأقصـى لهـذا الاشـتراك " اشتراك تضامن"أن التشريع الذي يقضي بخصم  -

من الاشتراك الذي يؤديه العامل النقابي، وإن كانت هذه الحالة لم تتعرض لها المسـتويات الدوليـة فإنـه  ٣/٢

  .)١(لا يبدو مخالفا لمبدأ الحرية النقابية 

وما قررته هذه اللجنة نجده متفقا مع ما جاء به مشرعنا، إذ اكتفـى بـذكر أن مـوارد المنظمـة هـي مـن اشـتراكات 

الأعضاء، المداخيل المرتبطـة بنشـاطا�ا، الهبـات والوصـايا، الإعانـات المحتملـة للدولـة، أو مـداخيل أخـرى شـريطة 

  . )٢(الأساسي فقطأن تستخدم في تحقيق الأهداف المحددة في قانو�ا 

غــير أن الســلطة العموميــة قــد تتــدخل في بعــض المــوارد كالهبــات والوصــايا الصــادرة عــن منظمــات أخــرى أو هبــات أجنبيــة 

  .)٣(المنظمة وأهدافوالضغوطات الناشئة عنها والتأكد من اتفاقــها من مصدرها ومبلغها  للتحققولكن فقط 

                                                           
  .١١٩- ١١٧ص.سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)

 .١٤- ٩٠من قانون  ٢٦و  ٢٥ المادتینأنظر ) ٢(
 .١٤- ٩٠من قانون  ٢فقرة  ٢٦أنظر المادة ) ٣(



  المطلب الثاني 

  المظهر الفردي للحق النقابي 

  يشكل هذا المظهر أساس الحق النقابي الليبرالي باعتبار أنه يؤكد حق التجمع في إطار مهني، وبالنتيجة      

-٩٠الحق في التعددية النقابية، ويتمثل هذا المظهر في قدرات ثلاث، وقد عبر عنها المشرع بالمادة الثالثة قانون 

ء من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكوّنوا لهذا الغرض منظمات نقابية، أو يحق للعمال الأجرا: "١٤

ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في منظمات نقابية موجودة، شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين 

، )فرع أول(ختيارية وبالتالي فهذه القدرات هي حق الانخراط والنقابية الا". الأساسية لهذه المنظمات النقابية

  ).فرع ثان(بالإضافة إلى حرية اختيار القيادات النقابية 

 

  والنقابية الاختياريةحرية الانضمام : الفرع الأول      

مفـاد هــذا الحـق هــو تمكــين العمـال والمســتخدمين مــن قـدرة عــدم الإنتســاب النقـابي أو الإنســحاب مــن النقابـة وهــذا مــا      

  .سنتناول حرية الانخراط وعدم الانخراط النقابي ثم الحق في الانسحابوللتبسيط يارية، إلا أننا يعرف بالنقابية الاخت

  حرية الانضمام وعدم الانضمام النقابي: لبند الأولا       

نجدها تقرر حرية انضمام العامل إلى المنظمة النقابيـة ولا تـورد أي قيـود علـى  ٨٧بالرجوع إلى الاتفاقية رقم      

هذه الحرية إلا القيد المستمد من حرية المنظمة النقابية في وضع شروط الانضمام لعضويتها حسـب المـادة الثانيـة 

كما ..." لمعنية الحق في الانضمام إلى تلك المنظماتولهم كذلك دون أن ير�ن ذلك بغير قواعد المنظمة ا:"...

على حرية الانضمام النقابي حين فرضت على الدول الأعضـاء الالتـزام باتخـاذ كـل الإجـراءات  ١١أكدت المادة 

ومــن أجــل تــوفير حمايــة فعالــة . الضــرورية المناســبة لكفالــة حريــة ممارســة العمــال وأصــحاب الأعمــال لحــق التنظــيم

في الانضمام إلى النقابة، ولمواجهة الإجـراءات التعسـفية الـتي يمكـن أن تتخـذ ضـدهم مـن أصـحاب  لحرية العمال

مهمــة تفصــيل  ٩٨العمــل باعتبــار أن هــذه الحمايــة تعــد مظهــرا هامــا لحــق التنظــيم نفســه، أوكلــت للاتفاقيــة رقــم 

حيــث قــررت المــادة الأولى مــن . الضــمان العــام الــوارد في اتفاقيــة الحريــة النقابيــة بخصــوص حريــة الانتســاب النقــابي

  : التنظيم والمفاوضة الجماعية هذه الاتفاقية والخاصة بتطبيق مبادئ حق

يجــب أن تـــوفر للعمـــال وســـائل الحمايـــة الكافيــة ضـــد أعمـــال التمييـــز الـــتي يقصــد �ـــا الحـــد مـــن حـــريتهم  -

 .)١(النقابية فيما يختص بالعمالة 
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الأفعــال كــأن تجعــل تشــغيل عامــل يخضــع لشــرط عــدم تطبــق هــذه الحمايــة بصــفة خاصــة بالنســبة لــبعض  -

الانضـــمام للنقابـــة أو التنحـــي عـــن عضـــوية النقابـــة، أو أن تـــؤدي إلى فصـــل العامـــل أو الإضـــرار بـــه بـــأي 

صــــورة بســــبب عضــــويته في النقابــــة أو مشــــاركته في النشــــاط النقــــابي في غــــير ســــاعات العمــــل أو خــــلال 

 .ساعات العمل بموافقة صاحب العمل

  قد نصت على المبدأ العام وهو حرية العامل  ٨٧شارة أنه إذا كانت المادة الثانية من الاتفاقية رقم وتجدر الإ

قـد جـاءت أكثـر تفصـيلا  ٩٨في الانضمام إلى المنظمات النقابية التي يختارها فإن المادة الأولى من الاتفاقية رقـم 

لضمان انصرافهم عن التنظيم النقـابي أو لحملهـم إذ أوردت صورا مختلفة لأعمال التمييز التي تمارس ضد العمال 

وكفلت للعمال حماية ضد هذه السلوكات سواء كان ذلك وقت التحاقهم بالعمـل . على التخلي عن عضويتهم

كما أن صياغتها جاءت بعبارات شـاملة بدرجـة كافيـة لكـل أنـواع التعـدي والـتي . أو خلال امتداد علاقة العمل

وتعـــود أهميـــة هـــذه المـــادة إلى أن أعمـــال التمييـــز الموجهـــة ضـــد العمـــال . وثيقـــة دوليـــةيتعـــذر إدراجهـــا تفصـــيلا في 

والمضــادة للنقابيــة كانــت تعتــبر مشــروعة  في معظــم البلــدان اســتنادا إلى مبــدأ حــق صــاحب العمــل في التعاقــد مــع 

لاســتخدام مــن يشــاء واســتخدام مــن يريــد مــن العمــال لدرجــة أنــه في عــدد مــن الــدول كــان القــانون يحمــي عقــد ا

الــذي يتعهــد فيــه العامــل ألا يصــبح عضــوا في نقابــة أو أن يظــل عضــوا �ــا، وإلا عوقــب بعــدم تشــغيله أو فقدانــه 

  .لعمله

وحرصـــا مـــن الاتفاقيـــة علـــى كفالـــة حمايـــة مبـــدأ حريـــة الانضـــمام إلى النقابـــة أو الانســـحاب منهـــا، يحـــدد النظـــام 

م ورفضــه كمــا يــنظم قواعــد وإجــراءات الانســحاب والبــث الأساســي للمنظمــة النقابيــة قواعــد وإجــراءات الانضــما

  .)١(ه ـفي

 ٨كــذلك مــن بــين الاتفاقيــات الدوليــة الــتي أقــرت حــق الانضــمام النقــابي، الاتفاقيــة العربيــة للحريــة النقابيــة رقــم 

منهـــا بالمظـــاهر المختلفـــة للجانـــب الفـــردي للحريـــة النقابيـــة فقـــررت أن  ١٣حيـــث جـــاءت المـــادة  ١٩٧٧لســـنة 

. )٢("تشريع كل دولة حرية العامل في الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة وحريته في الانسحاب منهايكفل "

مختلــف أشــكال التمييــز الــتي يمكــن أن تمــارس ضــد العمــال النقــابيين وطالبــت  ١٩و  ١٨كمــا واجهــت المادتــان 

يمكن أن تتخـذ ضـد العمـال النقـابيين أعمال التمييز التي  ١٨بحظر القيام بمثل هذه الأعمال، فقد ذكرت المادة 

يحظـر القـانون نقـل أو وقـف أو فصـل بالإضـرار بالعضـو النقـابي بسـبب انتمائـه :"أثناء قيام علاقة العمل فقـررت 
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  .٤٦، ص١٩٩٦، دار الخدمات النقابیة والعمالیة، مارس )ووثائق- أحكام(أحمد شرف الدین، الإضراب والحریة النقابیة   (٢)



يحظــر القــانون تعليــق اســتخدام العامــل أو اســتمراره في :"فقــد قــررت  ١٩، أمــا المــادة "أو ممارســته لنشــاطه النقــابي

  .)١(" ...و عدم انضمامه إلى النقابة عمله على شرط انضمامه أ

هــذا علــى صــعيد الاتفاقيــات الدوليــة للعمــل وإذا مــا قارنــاه بالتشــريع الجزائــري فإننــا نجــد المــادة السادســة مــن      

تنص على أنه إذا ما توافرت في العامل الشروط التي نصت عليهـا هـذه المـادة وكـذا تطبيقـا لمبـدأ  ١٤-٩٠قانون 

لدوليــــة، فــــإن المشــــرع الجزائــــري أعطــــى الحــــق لأي مــــواطن الحريــــة النقابيــــة الــــوارد في جميــــع الاتفاقيــــات والمواثيــــق ا

الانضمام إلى النقابة التي يختارها، إذ يعتبر مبدأ الحرية من أهم المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القانوني للنقابات 

 في الجزائـر ويشـمل وجهـان أحـدهما جمـاعي يتمثـل في تعـدد النقابـات وثانيهمـا فـردي يتضـمن حـق الانضــمام إلى

النقابة وحق عدم الانضمام إليها، بل أبعد من ذلـك إذ يحـق للمنظمـات النقابيـة أن تنخـرط في منظمـات نقابيـة 

وقـد تـرك المشـرع الجزائـري تنظـيم حقـوق الأعضـاء وواجبـا�م  .)٢(دولية أو قاريـة أو جمهوريـة تنشـد أهـداف مماثلـة

إلى القانون الأساسي لكـل منظمـة نقابيـة  ١٤-٩٠وشروط الانخراط والانسحاب أو الإقصاء طبقا للقانون رقم 

  .تكريسا لمبدأ الحرية النقابية

ويعتبر حق العامل في الانضمام إلى النقابة من عدمـه باختيـاره دون أن يلحقـه مـن جـراء ذلـك أي ضـرر، ويعتـبر 

مواجهــة  المسـاس �ــذا الحـق اعتــداء علـى حــق مـن الحقــوق الأساسـية للطبقــة العاملـة، وهــذا الحـق يقــوم أساسـا في

 ١٤-٩٠صاحب العمل الذي قد يلجأ إلى الضغط على العامل حـتى لا ينضـم إلى النقابـة لـذلك نـص القـانون 

لا يجوز "على أنه  ٥٣نصت المادة و . على حماية كافة العمال خلال ممارستهم لنشاطهم النقابي في إطار القانون

عزل أو التحويل أو عقوبـة تأديبيـة  ة عقوبة الللمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابي

بـل وحـرص  ".كيفما كان نوعها وتختص المنظمات النقابيـة وحـدها بمعالجـة الأخطـاء ذات الطـابع النقـابي المحـض

المشرع على ضمان فعالية النقابة فأعطى تسهيلات للمندوبين النقابيين حتى يمارسوا مهامهم بشكل جيد ودون 

  .)٣(عراقيل

الإطار أيضا وحماية لمبدأ الحرية النقابية من جانبها الفردي بصفة عامة وحماية للهيئـة التنفيذيـة القياديـة وفي نفس 

لا يحــق للمســتخدم أن "علــى أنــه  ٣٠-٩١مكــرر مــن القــانون  ٥٣للهيكــل النقــابي بصــفة خاصــة نصــت المــادة 

يئـة التنفيذيـة القياديـة للهيكـل النقـابي يسلط عقوبة العـزل أو التحويـل أو أيـة عقوبـة تأديبيـة علـى أي عضـو في اله

  ".أعلاه بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به ٤٠المنصوص عليه في المادة 
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 .١٤- ٩٠من قانون  ١٨أنظر المادة ) ٢(
 .١٤- ٩٠من قانون  ٤٩إلى  ٤٦أنظر المواد من ) ٣(



  حق الانسحاب من النقابة: البند الثاني       

  ية ـيعتبر حق العامل في الانسحاب من النقابة دون أن يلحقه من جراء ذلك أي ضرر القاعدة الرئيس     

  .للحرية النقابية ويعتبر المساس �ذا الحق اعتداء على حق من الحقوق الأساسية للطبقة العاملة

  وعليه فإنه إذا كان للعامل الحق في الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة فإن له أيضا الحق في الانسحاب

بـه أغلـب التشـريعات الـتي تضـمنتها النصـوص نب السلبي لمبدأ الحرية النقابية الذي اعترفـت وهذا هو الجا ،منها 

الدولية وكذا أغلب المنظمات والكنفدراليات النقابية الإقليمية والدولية مـن خـلال اسـتعمالها في تقاريرهـا الدوليـة 

وعبـارة الحريـة النقابيـة  )١("ممارسـة الحـق النقـابي بحريـة"ومنهـا مـن يفضـل اسـتعمال " الحرية والحقوق النقابيـة"عبارة 

علـى  ٢١المـادة  أكـدتحيـث جاء متفقا معها في هـذا الجانـب  ١٤-٩٠قانون  ل الحق في الانسحاب، وتشم

وجــوب اشــتمال النظــام الأساســي للنقابــة علــى تحديــد شــروط الانخــراط والانســحاب أو الإقصــاء مــن النقابــة، إذ 

رادتـــه المنفـــردة لأن يجـــوز لكـــل عضـــو أن ينســـحب مـــن النقابـــة في أي وقـــت ويعتـــبر ذلـــك إ�ـــاء لمـــدة العضـــوية بإ

ولم . الانسحاب حق للعضو وغير معلق على موافقة النقابـة بحيـث لا تسـتطيع رفـض هـذا الانسـحاب أو تجاهلـه

الخاصـة بالقـانون الأساسـي أنـه يجـب أن  ٢١علـى ذلـك صـراحة بـل حـددت المـادة  ١٤-٩٠ينص القـانون رقـم 

ن حقوق الأعضاء وواجبـا�م وشـروط الانخـراط أو يذكر القانون الأساسي للمنظمات النقابية تحت طائلة البطلا

مــن  ٨، إلا أننــا بدراســة نــص المــادة )٢(الإقصــاء وتــرك بــذلك ا�ــال لكــل منظمــة نقابيــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة

القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد ع ع ج كـأول وأبـرز منظمـة نقابيـة في الجزائـر تـرى أن مؤسسـي هـذه 

  .تطرقوا فقط إلى الحق في الاستقالة والحق في تعليلهاالنقابات 

وعلـى كــل حــال وتكريسـا لمبــدأ الحريــة النقابيـة بصــفة عامــة والحـق في الانســحاب بصــفة خاصـة لم يغفــل المشــرع  

الجزائــري هــو أيضــا علــى هــذا المبــدأ ولــو بوجــوب الــنص عليــه في النظــام الــداخلي للنقابــة علــى شــروط انســحاب 

أنـه لا يجـوز  ١٤-٩٠مـن قـانون  ٥١لأهميـة الانسـحاب كنـوع مـن النشـاط النقـابي قـررت المـادة ونظرا . الأعضاء

لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو �ديدات تعارض المنظمة النقابية ونشاطا�ا، وجاءت الفقـرة الثانيـة مـن 

  .لمحضالمادة بأن تختص المنظمات النقابية وحدها بمعالجة الأخطاء ذات الطابع النقابي ا

وبالتالي ومن خلال دراسة المـواد أعـلاه يعتـبر المشـرع الجزائـري حريصـا علـى تكـريس مبـدأ الحريـة النقابيـة مـن      

جانبهـــا الفـــردي حـــين أعطـــى للنقابـــات الحريـــة التامـــة في إجـــراءات الانســـحاب مـــن النقابـــة وتـــرك ذلـــك لقانو�ـــا 

                                                           
 .١٧مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص) ١(

  .١٤٢سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٢)



 ١٣ب، لاسـيما المـادة تفاقيات الدوليـة في هـذا الجانـالأساسي، ويكون بذلك قد طبق ما جاءت به المواثيق والا

  .من الاتفاقية العربية التي نصت صراحة على حق العامل في الانسحاب من النقابة

  حرية اختيار القيادات النقابية : الثانيالفرع      

   دساتيرها وضع للعمال وأصحاب العمل الحق في" ٨٧من الاتفاقية الدولية رقم ) ٣(طبقا للمادة الثالثة     

وهو مـا يقتضـي امتنـاع ". وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيم إدار�ا ووجوه نشاطها وصياغة برامجها

السلطات الحكومية عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة له، ومن المتصور 

في مرحلــة الإعـداد للانتخابــات وســيرها أو بوضــع شــروط خاصــة في هـذا الصــدد أن يــأتي التــدخل الإداري ســواء 

  .فيمن يتقدم للترشح للمناصب القيادية

  :وتتركز ممارسة هذا الحق على جانبين يكتنفان عملية اختيار القيادات 

  عملية الانتخاب أو الاختيار نفسه : البند الأول        

تتدخل فيه السلطات العامة بأية صورة من الصـور حيـث نجـد حيث يقتضي تماشيا مع الحريات النقابية ألا      

قوانين تشترط حضور ممثلي السلطات أو الإشراف على عملية الانتخاب أو تنظيمها ومراقبـة عمليـة الاقـتراع أو 

تســتلزم اعتمــاد نتيجــة الانتخابــات فــإن الأصــل في فــتح بــاب الترشــيح وتشــكيل اللجــان المشــرفة وتنظــيم عمليــة 

وهـذا مـا نستشـفه  .لفرز وإعلان النتائج كل ذلك لابد أن يتم بمنأى عن تدخل السلطات الحكوميةالتصويت وا

التي تعطي للمنظمة الحق في انتخاب قيادا�ا وفقا لمبادئ الديمقراطية وعليـه فهـي  ١٤-٩٠قانون  ١٤من المادة 

تشـترط حضـور ممثلـي  الـتي اتالتشـريعتتفق من هذه الناحية مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية، عكس بعـض 

السلطات العامة لعمليـة الانتخابـات والإشـراف عليهـا وتنظيمهـا، بـل وأبعـد مـن ذلـك تشـترط بعـض التشـريعات 

اعتمـاد الســلطات العامــة لنتيجـة الانتخابــات وتمــنح الإدارة في هـذا الصــدد ســلطة تقديريـة واســعة فهــي لا تتأكــد 

حيح قانونـا ولكنهـا تملـك الحـق في الموافقـة علـى النتيجـة أو إلغـاء من أن إجراءات الانتخابات تمت علـى نحـو صـ

  .  )١(الانتخابات حسبما ترى 

  : لجنة الحريات النقابية ولجنة الخبراء عدة مبادئ في هذا الخصوص  تنتيجة لذلك أورد     

الانتخابـــات أن تـــدخل الســـلطات خـــلال إجـــراءات الانتخابـــات وتعبيرهـــا عـــن آرائهـــا في المرشـــحين ونتـــائج  -

 ).١٤٨حالة  ٧٣تقرير (يتعارض مع مبدأ حق النقابات في انتخاب ممثليها بكل حرية 

                                                           
  .١٤٤سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (١)



ة الانتبــاه أنــه طبقــا للمبــدأ العــام المقبــول يــترك لعمــال النقابــة أنفســهم وضــع النصــوص الخاصــة نــلفتــت اللج -

 ).١٧٩حالة  ٥٨تقرير (بالأغلبية المطلوبة لانتخاب القيادات النقابية 

اللجنة الانتباه إلى الأهمية التي تعلقها على مبدأ أن يكون للعمال ومنظما�م الحق في انتخاب لقد وجهت  -

 ).١٤٨حالة  ٢٢تقرير (ممثليهم بكل حرية وأن يكون لهؤلاء تقديم المطالب باسمهم 

  تعد النصوص التي تتضمن تدخل السلطات العامة في مسيرة مراحل الانتخابات ابتداء من الإلزام بتقديم -

المرشح لاسمه سلفا مع البيانات الخاصة عنـه إلى حضـور ممثلـي وزارة العمـل أو السـلطات المدنيـة والعسـكرية 

  ٨٦رير ـتق(الانتخابات إلى اعتماد الانتخابات بقرارات وزارية بحيث لا تعد بدو�ا نافذة 

 .)١() ٤٥١حالة 

التشريع الذي يلزم المرشح النقابي الحصول على تصريح مسبق من جانب الإدارة للتقدم للترشيح للمناصب  -

القياديــة هــو ترشــيح يتعــارض ومبــدأ الحريــة النقابيــة، خاصــة إذا كــان مــنح هــذا الترخــيص أو حجبــه متوقــف 

 .)٢() ١٤١و  ١٣٤حالة  ٢٢تقرير (على تقرير الجهات الأمنية 

أصـبح تعيين الحكومة أشخاصا لإدارة شؤون النقابة المركزية بحجـة أن مثـل هـذا الإجـراء وضحت اللجنة أن  -

ــــة  ــــة في الأوقــــات العادي ــــة النقابي ــــلإدارة الفاســــدة للنقابــــات لا يتفــــق مــــع الحري وأيضــــا . )٣(ضــــروريا نتيجــــة ل

 .هماستبعادها للقيادات النقابية من مناصبها يعد مساسا خطيرا بحرية ممارسة النقابات لحقوق

من جانب آخر قررت أن التشريع الذي يسمح للإدارة بالطعن أما القضاء في نتائج انتخابـات نقابيـة تمـت  -

مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم إيقـــاف العمـــل بتلـــك النتـــائج إلا بعـــد صـــدور الحكـــم  -بالمخالفـــة للـــوائح النقابيـــة 

وهــو يختلــف تمامــا عــن  ٨٧أمــر لا يتعــارض وأحكــام الاتفاقيــة رقــم  -) ٢٢٦الحالــة  ١١٣تقريــر (القضــائي 

التشــريع الــذي يمــنح لــلإدارة مباشــرة الحــق في اعتمــاد انتخابــات النقابــة أو رفــض اعتمادهــا مثــل هــذا الحكــم 

 .)٤(يخالف صراحة الحرية النقابية وبالأخص حرية العمال في اختيار قياد�م

ى هــذا المبــدأ بنصــها في المــادة علــ ١٩٧٧لســنة  ٨كمــا نصــت الاتفاقيــة العربيــة للحريــات والحقــوق النقابيــة رقــم 

  .)٥("يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخاب الأعضاء النقابيين: "١٤

  

                                                           
  ، بدون دار )دراسة مقارنة للدیمقراطیة النقابیة في التشریعات العمالیة الدولیة والعربیة والمصریة(ابراھیم حلمي، الدیمقراطیة النقابیة،  (١)

  .٦٠، ص١٩٩٨النشر، القاھرة،      
  .١٤٥، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع  (٢)
  .١٢١صابق، المرجع الس، الحریة النقابیة، الجزء الأول، جمال البنا (٣)

  .٦١ابراھیم حلمي، المرجع السابق، ص(٤) 
  .٤٦، صالمرجع السابقأحمد شرف الدین،  (٥)



  الشروط الواجب توفرها في المرشح للقيادة النقابية: البند الثاني      

 هــذه المناصــب أو شــرط الاشــتغال مــن تشــترط القــوانين الوطنيــة شــروطا خاصــة كالجنســية وحرمــان الأجانــب   

الخ وقــد لا تتفــق هــذه الشــروط ورغبــة النقــابيين فــيمن ..أ سياســيا معينــا عــل في المهنــة وحرمــان مــن يعتنــق مبــدبالف

  .يريدون اختياره لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم مما يعد انتهاكا لحريتهم في الاختيار

  :لمكتب العمل الدولي مبادئ �ذا الخصوص نورد منهاوقد أصدرت لجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية 

إذا نص التشريع على أن القيادات النقابية يجب أن تتبع المهن التي تمثلها نقابا�م فهناك احتمال إهـدار  -

 .٨٧الضمانات التي نصت عليها الاتفاقية 

تحـريم علـى تطـور الحركـة وقد يـنعكس هـذا ال ٨٧إن تحريم إعادة انتخاب القياديين لا يتفق مع الاتفاقية  -

 .)١(النقابية التي تقودها القيادات الصالحة 

وبالتالي يجب أن تحدد الشروط الواجـب توافرهـا في المرشـحين بموجـب اللـوائح الداخليـة للنقابـات ضـمانا لاتفـاق 

النقابـــة أن يشـارك لأي في النقابية، وهذا ما أخذ بـه المشـرع الجزائـري حـين أعطـى الحـق  تلك الشروط ورغبات الأعضاء

  .)٢(١٤-٩٠في قياد�ا وإدارتـها ضمن قانو�ا الأساسي ونـظامها الداخلي وأحكام قانون 

وقــــد أوضــــحت اللجنــــة أن هنــــاك عــــددا مــــن الاشــــتراطات الــــتي درجــــت التشــــريعات الوطنيــــة علــــى تطلبهــــا في  

  : وتكمن تلك الشروط في. )٣(المرشحين، ولكنها تتعارض ومبدأ الحرية النقابية 

 :شرط الانتماء للمهنة   -  أ

قد نجد أن هذا الشرط طبيعي من حيث إلمام المرشح للمنصب القيادي بكل ظروف العمل مما يجعلـه صـادقا في 

تمثيلــه، غــير أنــه مــن جانــب يشــكل قيــدا علــى حــق المنظمــة في اختيــار ممثليهــا، بــل وقــد يشــجع هــذا أصــحاب 

كما قررت اللجنة أيضا تعارض النص الذي . )٤()١٠الحالة  ١٤تقرير (الأعمال على التدخل في شؤون النقابة 

يشترط في المرشح لمنصب قيادي أن يكون عاملا بالمهنة منذ سنة على الأقل مع حق العمال في اختيار قيـاد�م 

كـذلك قــررت أن القـانون الـذي يلـزم القيــادي الاسـتمرار في أداء مهامـه الـتي كانــت ). ٥١٤الحالـة  ١٢٩تقريـر (

ابــه يــؤدي إلى حرمــان المنظمــة مــن وجــود قيــادي متفــرغ وهــذا يضــر بمصــالح النقابــة الــتي تتطلــب تكــريس قبــل انتخ

                                                           
  .٦١، صالسابقابراھیم حلمي، المرجع  (١)

 .١٤- ٩٠من قانون  ١٣أنظر المادة ) ٢(
  .١٤٧سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٣)
  .٦١، صنفسھابراھیم حلمي، المرجع  (٤)



أمــا في . )١() ١١٤البنــد  ١٤٣تقريــر (وقــت طويــل مــن جانــب القيــادي وهــذا انتقــاص آخــر مــن الحريــة النقابيــة 

  .الجزائر فلا نجد تقييدا في هذا الجانب

  :سي استبعاد المرشح بسبب رأي أو نشاط سيا   - ب

إن القـانون الــذي يحــرم الشــخص الــذي لـه اشــتراك في نشــاط سياســي مــن المناصـب النقابيــة لمــدة معينــة أو بوضــع 

لجنـة الحريـات النقابيـة (ومتعـارض مـع مبـدأ الحريـة النقابيـة  ٨٧مواصفات معينة يعد منتهكا لمبادئ الاتفاقية رقـم 

د�م، وكثيرا مـا نجـد هـذا التجـاوز في الـدول المتخلفـة ومع حرية أعضاء النقابة في اختيار قا)٢()٣٠ص ٧٥الفقرة 

كــذلك تعرضــت لجنــة الحريــات . أيــن تســتبعد النقــابي الــذي ينتمــي إلى الحــزب الحــاكم أو إلى أحــزاب معارضــة لــه

والــتي يترتــب " الحرمــان مـن الحقــوق السياسـية"أو حــالات " العــزل السياسـي"النقابيـة لمــا يسـمى في بعــض الــبلاد بــ

على نصوص تشريعية أو حالة واقعية حرمان الشخص المعني من حـق الترشـيح للمناصـب القياديـة في عليها بناء 

. ٨٧كما أن تحريم إعادة انتخـاب القيـاديين يتعـارض مـع الاتفاقيـة رقـم . )٣(النقابات أو حتى مجرد الانتماء إليها

يات النقابية وخاصة حق المعـزول سياسـيا وعليه أكدت اللجنة الارتباط الوثيق بين الحقوق والحريات المدنية والحر 

وبـالرجوع إلى تشـريعنا نستشـف مـن خـلال الفقـرة الثانيـة . في محاكمة عادلة أمام محكمة عادلة ومستقلة ومحايـدة

أنه لا يتم حرمان العامل المشترك بصفة فردية في نشاط سياسي مـن العمـل النقـابي  ١٤-٩٠قانون  ٥من المادة 

غير أن أعضاء المنظمات النقابية يتمتعـون بحريـة الانضـمام الفـردي : "ي أيضا، إذ نصتومنه من المنصب القياد

  .٨٧وبالتالي فمشرعنا جاء متفقا في هذه النقطة مع اتفاقية " إلى جمعيات ذات الطابع السياسي

  :حرمان العامل من الترشح للمناصب القيادية بسبب الجنسية  -ج    

تقتصــــر حـــق الترشــــح للمناصـــب القياديــــة في المنظمـــات النقابيــــة علـــى العمــــال العديـــد مـــن التشــــريعات الوطنيـــة 

أن يكــون لهــم الجنســية : "حيــث تقضــي ٦/١في مــا مادتــه  ١٤-٩٠الــوطنيين دون الأجانــب، مــن ذلــك قــانون 

ويـــبرر حرمـــان الأجانـــب مـــن الترشـــح للمناصـــب ". ســـنوات علـــى الأقـــل ١٠الجزائريـــة الأصـــلية أو المكتســـبة منـــذ 

لحــرص علــى ضــمان قيــادة وطنيــة للمنظمــات النقابيــة، لكــن هــذا الشــرط يمــس حــق العمــال في اختيــار القياديــة ا

. عكس مثلا المشرع المصري الـذي لا يشـترط الجنسـية المصـرية لا في الانضـمام ولا في الترشـح. قاد�م بحرية تامة

عضو في المنظمـة النقابيـة أن يحق لأي ": نص على أنه ١٤-٩٠من قانون  ١٣مع أن المشرع الجزائري في المادة 

   .)٤("يشارك في قيادة المنظمة وإدار�ا ضمن قانو�ا الأساسي ونظامها الداخلي وأحكام هذا القانون

                                                           
  .١٤٨، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع  (١)

  .١١٧، الجزء الأول، المرجع السابق، صجمال البنا(٢) 
  .١٤٩، صنفسھسمغوني زكریا، المرجع  (٣)
  .١٥٢- ١٥١ص.، صنفس المرجع (٤)



  :شرط تحديد عدد مرات إعادة انتخاب القيادات النقابية  -د      

ة لأكثـر مـن مـرة، وهـذا تتضمن بعض التشريعات الوطنية شرط تحديد عـدد مـرات إعـادة انتخـاب القيـادة النقابيـ

  وكذلك فإن حرمان  ٨٧الشرط يحد بالطبع من حق العمال في اختيار قياد�م وتتعارض وأحكام الاتفاقية 

القيادي النقـابي مـن الانتخـاب مـرة أخـرى يعرقـل السـير الحسـن لنشـاط النقابـات العماليـة لأنـه الأقـدر علـى تـولي 

في المقابـل لم يضـع المشـرع الجزائـري شـرطا بعـدد ). ٤٥١حالـة  ٨٦ تقرير(المسؤولية نظرا لإلمامه بظروف العمال 

مــرات انتخــاب القيــادات إنمــا نــوه إلى إمكانيــة تجديــد انتخا�ــا وفقــا لمبــادئ الديمقراطيــة وطبقــا للقــوانين الأساســية 

  .، مما نلمس إعطاء الحرية في ذلك للمنظمة ذا�ا)١(والتنظيمات التي تحكمها

  :رشح بسبب الحكم عليه بعقوبة جنائية استبعاد الم -و       

 -باسـتثناء الجـرائم السياسـية–ترى لجنة الحريات النقابية أن التشريع الذي ينص علـى أن أي حكـم مـن المحكمـة 

فــإن هــذا يــنقص دون مــبرر مــن حــق . بالســجن لمــدة شــهر أو أكثــر، يعــد مــبررا لتحــريم شــغل أي نقــابي لمنصــبه

انتخاب الممثلين القياديين بحرية إذا كـان الفعـل المنسـوب للشـخص المعـني هـو مـن صـميم ممارسـته للعمـل النقـابي  

ة العقوبــات المتوقعــة علــى أعضــاء النقابــة قــررت اللجنــة أن عقوبــة وبمناســب. كوقوعــه تحــت طائلــة عقوبــات النشــر

   .٨٧الغرامة على الأعضاء الذين يمتنعون عن المشاركة في انتخابات النقابة تتعارض وأحكام الاتفاقية 

ير مقيـد ولجنة الحريات النقابية تعتبر مبدأ الحرية النقابيـة مبـدأ مطلقـا وغـ ٨٧مما تقدم نجد أن الاتفاقية رقم       

ذلــك أ�ــا قــررت أنــه ممــا يتعــارض وهــذا المبــدأ هــو حرمــا ن الأجانــب والمحكــوم علــيهم بعقوبــة جنائيــة مــن تــولي 

المناصب القيادية حيث يفهم من تلك النصـوص أن المشـرع الـدولي أراد عـدم تـرك الفرصـة للسـلطات العامـة مـن 

اكتفى في هذا الخصوص بـالنص علـى حـق أعضـاء أما المشرع الجزائري فقد . )٢(التعسف ضد المنتظمات النقابية

المنظمـة في القيـادة وانتخـاب هيئا�ــا وإعـادة انتخا�ـا بكــل ديمقراطيـة دون أن يـأتي بنصــوص مقيـدة لهـذا الحــق في 

أو قــوانين أخــرى، ســوى ضــرورة إعــلام والي الولايــة أو الــوزير المكلــف بــالتغييرات الطارئــة علــى  ١٤-٩٠قــانون 

يومــا المواليــة لاتخــاذ القــرار وهــذا حــتى تكــون لهــا حجيــة علــى الغــير بعــد النشــر ولــيس  ٣٠ هيئــات القيــادة خــلال

  .)٣(تدخلا من السلطة

  

                                                           
 .١٤- ٩٠من قانون  ١٤أنظر المادة ) ١(

  .١٥٤- ١٥٣ص.، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع (٢) 
 .١٤- ٩٠من قانون  ١٧المادة  أنظر) ٣(



  المبحث الثاني    

  الدولية عاييرابية في الجزائر بالمقارنة مع المالحماية النق

النقابيـة أيضـا وذلـك مـن قبـل مصطلح الحماية النقابية يفترض وجود حـق نقـابي قـائم والاعـتراف بالحريـة إن      

التشــريعات الدوليــة والوطنيــة، وعــن طريــق هــذه الحمايــة يــتم تعزيزهــا بجملــة مــن الضــمانات القانونيــة ثم يــتم فــرض 

دون أن ننســى ). مطلــب أول(احترامهــا عــن طريــق آليــات عمليــة تطبيقيــة تضــع قواعــدها موضــع التنفيــذ والإلــزام 

  ).مطلب ثان(قد تتعرض له من قبل السلطة الإدارية حماية المنظمة من الحل التعسفي الذي 

  

  المطلب الأول

  الحماية القانونية والقضائية للحق النقابي

لقد حاول المشرع الجزائري تكريس الحق النقابي من خـلال إرسـاء جملـة مـن الضـمانات الـتي جـاء �ـا قـانون      

تكــريس التشــريعي وحــده غـير كــاف بــل تتطلــب بالإضـافة إلى القــوانين الأخــرى ذات الصــلة، غـير أن ال ١٤-٩٠

حماية الحق النقابي جملة من الآليات تعمل على رقابة نفاذ تلك التشـريعات في الواقـع العملـي، ومـن هـذا المنظـور 

ودوما بالمقارنة مع المعايير ) فرع ثان(ثم نعالج حمايته القضائية ) فرع أول(سنتطرق إلى الحماية القانونية لهذا الحق 

 .لية في هذا ا�ال وتطبيقا�االدو 

 

  الحماية القانونية للحق النقابي: الفرع الأول      

  . وهي تتمثل في حماية الممثلين النقابيين واستعمال الأدوات القانونية لضمان هذه الحماية     

  الحماية القانونية للممثلين النقابيين: البند الأول      

العربية والعالمية على كفالة الحريات الفردية ونص بعضها على حرية تكوين النقابات  لقد نصت جل الدساتير    

كإحــدى الحريــات الأساســية، الأمــر الــذي تعتــبر معــه حمايــة العامــل مــن أي اضــطهاد مــن جانــب الدولــة نتيجــة 

وفيمـا يتعلـق . ابيـةلممارسة نشاطه النقابي طبقا للأنظمة والقوانين أمـر مقـرر ومتفـق عليـه مـع مبـادئ الحريـات النق

بمدى كفالة الحق فإن القوانين العربية والدولية في الحالات التي يكـون للسـلطة حـق التـدخل في أعمـال النقابـة أو 

  .١أعمال الأعضاء المنتخبين لتمثيلها، كرست حماية الممثلين النقابيين من تسلط رب العمل

                                                           
١
 .١٣٥، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع  



فصـله مـن عملـه لأسـباب وبواعـث نقابيـة حيـث  ومن الحالات التي قد يتعسف فيها رب العمل ضد العامل هـو

تشكل هذه الحالة خطورة على مستقبل العامل المهني من جهة واعتداء جسيم علـى مبـدأ الحريـة النقابيـة للعامـل 

  . النقابي من جهة أخرى 

املـة لهـم، ولقد جاء المشرع الجزائري بتفصيل محكم للحماية القانونية المقررة للعمال النقـابيين حيـث قـرر حمايـة ك

  .)٢( ٢٩من قانون الوظيفة العامة وكذلك المادة ) ١(٢٨وذلك في نص المادة 

نص على أن عزل مندوب نقابي خرقا لأحكام هذا القانون يعد عديم الأثر ويعاد إدماجه،  ١٤-٩٠وفي قانون 

تصـدر حكمـا نافـذا أيام وإلا يخطر مفتش العمل الجهة القضـائية الـتي  ٨وعلى المستخدم أن يمتثل لذلك خلال 

وأبعد من ذلك فقد مكن المشرع المندوبين النقابيين مـن  )٣(يوما رغم الاعتراض والاستئناف ٦٠دون أن تتجاوز 

عن مرحلة مـا قبـل التشـغيل  ولم يغفل المشرع. )٤(الاستفادة من هذه الحماية طوال السنة التي تلي انتهاء مهامهم

نستشــف هــذه الحمايــة مــن  قــابي في مزاولــة نشــاطاته النقابيــة إذل النوإبــان التوظيــف حرصــا منــه علــى حريــة الممثــ

لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان :" التي تنص  ٥٠فحوى المادة 

ل التكـوين التوظيف والأداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب وكذلك في مجـا

  . )٥(" المهني والمنافع الاجتماعية

 .بأنــه لا يجــوز اســتعمال الضــغوطات والتهديــدات ضــد العمــال تعــارض المنظمــة النقابيــة ٥١كمــا جــاء في المــادة 

  :لكفالة تطبيق هذه الحماية حيث نصتا ٩٨و  ٨٧وهذا ما نجده متطابقا مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية 

 مسؤولية العنف أو الاغتيالات أو الاختفاء للمسؤولين النقابيين؛تتحمل الحكومات  -

تتحمل الحكومات مسؤولية أية ممارسة هدفها حرمـان العمـال أو أصـحاب العمـل مـن إنشـاء منظمـا�م  -

 أو الانتساب إليها؛

ولــو يعتـبر خــرق للحريـة النقابيــة وعقبـة أمــام تحقيـق مصــالح العمـال كــل إجـراء عقــابي ضـد النقــابيين حـتى  -

 اقتصر على احتجاز أو اعتقال لمدة وجيزة؛

                                                           

   مع مراعاة حالات المنع    .لا یمكن أن یترتب على الانتماء إلى تنظیـم نقـابـي أو جمعیة أي تأثیر على الحیاة المھنیة للموظف : ٢٨المادة  (١)
  .حزب سیاسي على حیاتھ المھنیة المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، لا یمكن بأي حال أن یؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى

لا یمكن بأیة حال أن تتأثر الحیاة المھنیة للموظف المترشح إلى عھدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة، بالآراء التي یعبر عنھا قبل أو  : ٢٩المادة  (٢)
  .أثناء تلك العھدة

 .١٤- ٩٠من قانون  ٥٦أنظر المادة ) ٣(
 .١٤- ٩٠من قانون  ٥٧أنظر المادة ) ٤(

  .١٣٥، صالسابقسمغوني زكریا، المرجع  (٥)



 :عند حدوث أي انتهاك للحق النقابي أو حدوث أي اعتداء فإن المنظمة تطالب الحكومات بــ  -

  فتح تحقيق مستقل           

  إلقاء الضوء وكشف كل حقيقة حول الأحداث والملابسات           

  اةتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجن           

  .")١(العمل على عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات           

  الحماية في استعمال الوسائل القانونية: البند الثاني        

أن إقرار الحق النقـابي دون الإقـرار بـالأدوات الـتي تسـمح بممارسـته ميـدانيا لا معـنى لـه، فقـد كرسـت  باعتبار     

الحريـــات الأساســـية في العمـــل وأكـــدت نصوصـــها علـــى  ١٤-٩٠و  ١١-٩٠أحكـــام الدســـتور وكـــذا القـــانونين 

يلة الـدفاع عـن حقـوق وهي تتمثل في المفاوضة كوسـحمايتها من خلال إعطاء الحق في استعمال وسائل قانونية، 

  :ومصالح العمال، والحق في الإضراب 

  المفاوضة الجماعية -أولا  

تعتبر المفاوضة الجماعية من الأساليب الودية لحـل منازعـات العمـل الجماعيـة، وهـي أسـلوب مباشـر للحـوار      

و منتخبين مباشرة من طـرف والنقاش بين طرفي المنازعة الجماعية، حيث يلتقي ممثلو العمال سواء كانوا نقابيين أ

العمــال وبــين صــاحب العمــل أو أصــحاب العمــل لتبــادل الآراء وطــرح الحلــول الممكنــة �ــدف الوصــول إلى حــل 

مشترك للنزاع المطروح، وقد تكون المفاوضة المباشرة إجراء إلزامي في بعض الدول، كما قد تكون إجراء اختياري 

لتنظــيم الاجتماعــات بــين الطــرفين كمــا هــو الحــال بالنســبة للتشــريع  إذ تحيــل التشــريعات إلى الاتفاقيــات، للعمــل

  .)٢(الجزائري

كمــا تعتــبر المفاوضــة الجماعيــة مــن أهــم آليــات النقابــة العماليــة ذلــك أن النقابــات العماليــة نشــأت للــدفاع عــن 

وط مصــالح العمــال في مواجهــة أصــحاب الأعمــال الــذين يتمتعــون بمركــز اقتصــادي قــوي يمكــنهم مــن فــرض شــر 

جائرة على العمـال، فكـان السـبيل أمـام العمـال لتعـديل هـذه الشـروط هـو المفاوضـة الجماعيـة وهـو مـا يؤكـد دور 

  .)٣(هذه الآلية النقابية في تحقيق مطالب العمال

                                                           
  .محمد الطرابلسي، المرجع السابق، بدون صفحة (١)
  ، ٢٠٠٢، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، )علاقات العمل الفردیة والجماعیة(بشیر ھدفي، الوجیز في شرح قانون العمل  (٢)

   .١٩ص      
  .١٦٠صسمغوني زكریا، المرجع السابق، (٣) 



في ماد�ـــا  ١٥٤والاتفاقيـــة رقــم  ٩٨ولقــد تناولــت الاتفـــاقيتين الــتي صـــادقت عليهمــا الجزائــر الاتفاقيـــة رقــم      

جميــع المفاوضــات الــتي تجــرى بــين صــاحب : "المفاوضــة الجماعيــة مــن خــلال تعريــف المفاوضــة بأ�ــا ، أطــراف٤٠

العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة ومنظمة عمال 

ات العمـل، الأجـور، سـاع: (ومـن الموضـوعات الرئيسـية الـتي يجـرى بشـأ�ا التفـاوض ". أو أكثر مـن جهـة أخـرى

  . )١()الإجازات، استمرار عقود العمل في حالة إعادة الهيكلة، السلامة والصحة المهنية

  :بالنسبة للمفاوضة الجماعية ١٩٥١جنة الحريات النقابية سنة للكما أن أهم دور      

علـــى مســــتوى متابعـــة تطبيـــق مبــــادئ الحقـــوق والحريــــات النقابيـــة والمفاوضـــة الجماعيــــة في جميـــع الــــدول    -"   

  التشريعات الممارسة؛

 المقدمة إلى المنظمة حول انتهاك الحقوق والحريات النقابية؛ النظر في الشكاوى -

النظــر في مـــدى تطـــابق التشـــريع الـــوطني مـــع معـــايير العمـــل الدوليـــة في مجـــال الحريـــات النقابيـــة والمفاوضـــة  -

 .الجماعية

  : ٩٨و  ٨٧وأما عن الحماية المقررة بموجب الاتفاقيتين      

 ؛)حرية التنظيم والحق في المفاوضة(حد أدنى لحماية هذه الحقوق  -

 يستحسن دعمها بإجراءات وضمانات أخرى تنص عليها التشريعات الوطنية للدول الأعضاء؛ -

  .")٢( تتحمل الحكومات مسؤولية ضمان تطبيق مبادئ الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية -

وعليه اتبع المشرع الجزائري ما جاء في هذه الاتفاقيات وأرسـى بـدوره مبـادئ أساسـية لحـل النزاعـات الجماعيـة في 

المتعلــــق  ٠٢-٩٠والقــــانون رقــــم  ١٣٤إلى  ١١٤البــــاب الســــادس المــــواد مــــن  ١١-٩٠قــــانون علاقــــات العمــــل 

مــن  ٦/٢/١٩٩٠الصــادر بتــاريخ بالوقايــة مــن النزاعــات الجماعيــة في العمــل وتســويتها وممارســة حــق الإضــراب 

وأول ما أكده المشرع هو تشـجيع الشـركاء الاجتمـاعيين علـى حـل الاتفاقيـات الـتي تـبرم بـين . ٥٢إلى  ٢٤المواد 

المستخدم وممثلي العمال، وذلك بأن يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعـات دوريـة ويدرسـون فيهـا وضـعية 

  .ف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمةالعلاقات الاجتماعية و المهنية وظرو 

وتــدل عبـــارة ممثلــي العمـــال في مفهــوم هـــذا القـــانون علــى الممثلـــين النقــابيين للعمـــال أو الممثلــين الـــذين ينتخـــبهم 

وتحـدد كيفيـات تطبيـق هـذه المـادة لاسـيما دوريـة الاجتماعـات في . العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين

  .تبرم بين المستخدمين وممثلي العمالالاتفاقيات التي 

                                                           
  .١٦١سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص(١) 

  .محمد الطرابلسي، المرجع السابق، بدون صفحة (٢)



من نفس القانون اللجوء للمصالحة إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة  ٥وذهب المشرع وبين في المادة 

  .أو في بعضها

أن مــا أوردتــه مــن ) ١٩٩٥-١٩٩١(ولقــد اعتــبرت لجنــة الخــبراء القــانونيين في منظمــة العمــل الدوليــة للســنوات 

، ولهذا فإن اللجنـة لم ١٤-٩٠و  ١١-٩٠التشريعات الجزائرية، قد تم الأخذ �ا في القانونيين ملاحظات على 

  .)١(تعد تورد ملاحظا�ا على الجزائر في تقاريرها اللاحقة

  الإضراب -ثانيا  

يعتــبر الإضـــراب هــو الآخـــر وســـيلة هامــة لحـــل خلافـــات العمــل الجماعيـــة ويتجســـد ذلــك في شـــكل توقـــف      

اولـة العمــل مـن طـرف جميــع العمـال أو بعضـهم بقصــد إجبـار صـاحب العمــل عـن تلبيـة مطــالبهم جمـاعي عـن مز 

المهنيــة ومــن تم فــإن القــرارات والتصــرفات الفرديــة الــتي تصــدر عــن العامــل بــالتوقف عــن العمــل أو تــرك منصــب 

  .)٢(العمل تعتبر تصرفا انفراديا غير مشروع لأ�ا لا تسعى إلى تحقيق غرض مشترك

إضراب العمال هو أقصى تمرد من جانبهم علـى واجبـا�م الـتي يفرضـها علـيهم ارتبـاطهم بالمشـروع، ويمكـن ويعد 

امتناع العامل عـن العمـل امتناعـا إداريـا ومـدبرا لتحقيـق مطالـب مهنيـة تتعلـق مـثلا بزيـادة الأجـور أو "تعريفه بأنه 

وبـذلك نجـد أن الإضـراب أو . )٣(قـوقبإنقاص ساعات العمل فالإضراب أداة كفاح للحصول على مزيد من الح

  .٤التلميح به هو جزء أساسي من عملية المساومة

والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان كلهــا لم تــنظم  ٩٨و الاتفاقيــة رقــم  ٨٧وتجــدر الإشــارة أن الاتفاقيــة رقــم     

ترف صراحة للعمال بـالحق الإضراب، غير أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اع

  .من العهد) ٨(في الإضراب شريطة أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص، وهذا حسب المادة الثامنة 

مـــن إعـــلان التقـــدم الاجتمـــاعي والتنميـــة الـــذي أجازتـــه الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ســـنة  ٢٠وأكـــدت المـــادة 

ت وحريــــة التجمــــع لكــــل العمــــال بمــــا في ذلــــك الحــــق في جميــــع الحريــــات الديمقراطيــــة للنقابــــا: "علــــى أن ١٩٦٩

  )٥(..."التفاوض جماعيا والإضراب 

                                                           
  .٩٧عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (١)
  .٢٠١بشیر ھدفي، المرجع السابق، ص (٢)
  .٧٢محمد محمد أحمد عجیز، المرجع السابق، ص (٣)

 .٤٨، صالمرجع السابقشطیبي حنان، ) ٤(
  .١٦٣سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٥)



وكذا حرصت أجهزة منظمة العمل الدولية على بيان أبعاد حق النقابات في استخدام سلاح الإضراب وأكدت 

 استخدامه لجنة الحريات العامة على ضرورة تحديد شروط استخدام هذا الحق على نحو يوفق بين حق العمال في

  .)١(وعدم الإضرار بالمصالح العامة

) ١(مـن الاتفاقيـة رقـم  ٩٣كما أوردت الاتفاقيات العربية معايير بشأن هذا الحق، فمـن جهـة نسـجل أن المـادة 

ينظم القانون حق الإضراب والغلق في الحالات المترتبة على منازعات العمل بما يكفل حفظ النظام : "نصت أنه

زاع علــى لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكــيم أو عنــد عــرض النــ -علــى الطــرفين : "وتضــيف الفقــرة الثانيــة أن". العــام

الامتنـاع عـن الإضـراب أو غلـق المنشـأة أثنـاء السـير في إجـراءات  –غيرها من هيئات تسـوية المنازعـات الجماعيـة 

تضــمنت نصـا صــريحا فيمــا يخــص حــق ) ٦(مــن الاتفاقيــة رقــم  ٩٣ونلاحــظ أيضــا أن المـادة ". التوفيـق والتحكــيم

لعمــال حــق الإضــراب للــدفاع عــن مصــالحهم الاقتصــادية والاجتماعيــة، بعــد اســتنفاذ ل: "الإضــراب إذ جــاء فيهــا

وجـوب أن يـنظم ) ١١(مـن الاتفاقيـة رقـم  ١١بل وقـررت المـادة ". طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح

  .)٢("حق الإضراب وقفل مكان العمل أثناء سير التفاوض"التشريع الوطني 

منـــه   ٥٤الاعـــتراف بحـــق الإضـــراب في المـــادة  ١٩٨٩لي فقـــد أقـــر الدســـتور الجزائـــري وعلـــى الصـــعيد الـــداخ     

. الحق في الإضراب معترف به ويمـارس في إطـار القـانون: "بنصها ١٩٩٦من دستور  ٥٧كذلك بالنسبة للمادة 

، أو في جميـع يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الـوطني والأمـن

، وأخضـعا ممارسـته للتشـريع الـذي ينظمـه ويحـدد " الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعـة الحيويـة للمجتمـع

شروطه وضوابطه وكيفياته من أجل تكييف ممارسته مع توجهات النظام الجديد الذي تصبو إليه السياسـة العامـة 

عـض المرافـق العموميـة ذات الحيويـة والحركيـة في ا�تمـع وذلـك في البلاد حرصا منها على اسـتمرارية الأنشـطة في ب

بــإلزام اســتمرارية بعــض الأنشــطة الضــرورية في كــل قطــاع في شــكل تــوفير حــد أدنى مــن الخدمــة، كفلتــه اتفاقيــات 

واتفاقات العمل الجماعيـة بتحديـد هـذا الجانـب وتحـدد نوعيـة وقـدر الحـد الأدنى مـن هـذه الخدمـة حسـب طبيعـة  

أو طبيعــة كــل قطــاع، أو وضــع حــدود لممارســته ومنعــه في ميــادين إستراتيجيـــة معينــة كالــدفاع والأمـــن كــل نشــاط 

  .)٣(الوطنيين أو جميع الخدمات أو الأعمـال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

ذ كيفيــات ممارســة حــق الإضــراب واشــترط لممارســته اســتمرار الخــلاف بعــد اســتنفا  ٠٢-٩٠ولقــد حــدد القــانون 

  .إجراءات المصالحة والوساطة وفي غياب طرق أخرى للتسوية قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين
                                                           

  .١٦٤، صغوني زكریا، المرجع السابقسم(١) 
  .١٠٦عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق،ص (٢)
  رشید واضح، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،   (٣)
  .١٢٤، ص٢٠٠٣الجزائر،     



تستدعي في الحـالات "من هذا القانون على شرط موافقة جماعة العمال حيث نصت على أن  ٢٧وتنص المادة 

مـن  ٢/٢لعمـال كمـا تحـددهم المـادة أعـلاه جماعـة العمـال المعنيـين بمبـادرة مـن ممثلـي ا ٤المنصوص عليها في المـادة 

هـــذا القـــانون إلى جمعيـــة عامـــة في مواقـــع العمـــل المعتـــاد بعـــد إعـــلان المســـتخدم، قصـــد إعلامهـــم بنقـــاط الخـــلاف 

وتستمع جماعة العمال إلى ممثلـي المسـتخدم . المستمر والبث في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه

  ".ء على طلبهمأو السلطة الإدارية المعنية بنا

ويوافــق علــى اللجــوء إلى الإضــراب عــن طريــق الاقــتراع الســري وتكــون الموافقــة بأغلبيــة العمــال ا�تمعــين في جمعيــة 

  .عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية

رع فيــه عنــد انتهــاء أجــل ويشــ ٠٢-٩٠مــن قــانون  ٢٨و  ٢٧أمــا عــن شــروطه فقــد نصــت عليهــا المــادتين      

الإشعار المسبق بالإضراب، وتحتسب مدة هذا الإشعار ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المسـتخدم وإعـلام مفتشـية 

أيام ابتداء من إيداعه  ٨كما تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن . العمل المختصة إقليميا

  .٣٠و  ٢٩حسب المادتين 

لإضـراب منـع المشـرع تعيـين العمـال عـن طريـق التوظيـف أو غـيره قصـد اسـتخلاف العمـال المضـربين وحماية لحق ا

ماعــدا حــالات التســخير الــذي تــأمر بــه الســلطات الإداريــة، أو إذا رفــض العمــال تنفيــذ الالتزامــات الناجمــة عــن 

يط أيــة عقوبــة علــى كمــا لا يمكــن تســل. ٤٠و  ٣٩ضــمان الحــد الأدنى مــن الخدمــة المنصــوص عليــه في المــادتين 

العمــال بســبب مشــاركتهم في إضــراب قــانوني شــرع فيــه وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون حســب 

  .)١(٣٣و ٣٢المادتين 

الأشـخاص الـذين يمنـع علـيهم اللجـوء إلى الإضـراب في ميـادين  ٠٢-٩٠قانون  ٤٣وأيضا ذكر المشرع في المادة 

توقفهـــا حيـــاة وأمـــن أو صـــحة المـــواطنين للخطـــر، كالقضـــاة، أعـــوان مصـــالح الأنشـــطة الأساســـية الـــتي قـــد تعـــرض 

  ...الأمن، أعوان الجمارك، عمال إدارة السجون

ويمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس ا�لس الشعبي البلدي أن يعين وسـيطا كفـؤا يعـرض علـى طـرفي 

الخــلاف اقتراحـــات لتســـوية خلافهمـــا إذا فشــلت المفاوضـــة المباشـــرة، وإذا اســـتمر الإضــراب بعـــد فشـــل الوســـاطة 

إذا اقتضــــت ذلــــك ضــــرورات –الخــــلاف  يمكــــن للــــوزير المعــــني أو الــــوالي أو رئــــيس ا�لــــس البلــــدي أن يحيــــل هــــذا

                                                           
  ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، )علاقة العمل الفردیة(أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري،  (١)

  .١٦٨، ص١٩٩٨الجزائر، طبعة       



علـى اللجنـة الوطنيـة للتحكـيم المنصـوص عليهـا في البـاب الخـامس مـن هـذا القـانون  -اقتصادية واجتماعية قاهرة

  .بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال

. )١(دمـةو�ذا نجد أن المشرع الجزائري كان أكثـر دقـة مـن بعـض التشـريعات الـتي أهملـت الحـد الأدنى مـن الخ     

كما أن التـدابير والإجـراءات القانونيـة الـتي حـددها في إطـار تنظيمـه لممارسـة هـذا الحـق لا تعـد تضـييقا لممارسـته 

بقــدر مــا تعتــبر تنظيمــا ديمقراطيــا لممارســته بالكيفيــة الــتي تضــمن حقــوق العمــال مــن جهــة وتبقــي علــى المؤسســة 

ار المشـرع لحـق الإضـراب دعامـة أساسـية للعمـل النقـابي و�ذا يكون قد شكل إقر . )٢(الاقتصادية من جهة أخرى

في بلادنا، بعدما كان هذا الحق غير معترف به في ظل الحزب الواحد أين كان مقتصرا فقط على عمـال القطـاع 

  .الخاص

  الحماية القضائية للحق النقابي: الفرع الثاني      

يلعب القضاء دورا مهما في حماية الحق النقابي والقضاء المخول بالنزاعات التي تتعلق �ذا الحق هو القضاء       

العمـــالي وتخـــتص الغرفـــة الاجتماعيـــة �ـــذا النـــوع مـــن القضـــايا، وتتشـــكل الغرفـــة الاجتماعيـــة مـــن ممثلـــين للعمـــال 

بالبســـاطة والسلاســـة حيـــث ترفـــع  وتمتـــاز إجـــراءات التقاضـــي. وأصـــحاب العمـــل إلى جانـــب القاضـــي المخـــتص

الـــدعوى أمـــام المحكمـــة بإيـــداع عريضـــة مكتوبـــة مـــن المـــدعي أو وكيلـــه أو ممثلـــه القـــانوني أو بحضـــور المـــدعي أمـــام 

المحكمة، وقبل عرض القضية للدراسة والفصل يمكن للقاضـي أن يجـري مصـالحة بـين طـرفي النـزاع، وتمتـاز دعـاوى 

يومـا، ولا يسـمح الانتظـار الطويـل في القضـايا  ١٥أولى في مـدة أقصـاها العمل بسرعة البـث فيهـا وتحـدد جلسـة 

وقـد تضـمن . الخاصة بالفصل التعسـفي أو بـدفع الراتـب أو أجـر متوقـف وهـذه القضـايا مشـمولة بالنفـاذ المعجـل

العقوبــات الـتي قــد تصـدر في حــق رب العمــل نتيجـة مساســه بالحريـة النقابيــة حيـث تــنص المــادة  ١٤-٩٠قـانون 

ـــهع ٥٩ دج علـــى أي عرقلـــة لحريـــة  ٥٠.٠٠٠دج إلى  ١٠.٠٠٠يعاقـــب بغرامـــة ماليـــة تـــتراوح مـــا بـــين : "لـــى أن

ممارسـة الحــق النقـابي كمــا هــو منصـوص عليــه في أحكـام هــذا القــانون ولا سـيما الأحكــام الـواردة في البــاب الرابــع 

دج وبـالحبس مـن ثلاثـين  ١٠٠.٠٠٠دج إلى  ٥٠.٠٠٠منه وفي حالة العود يعاقب بغرامة ماليـة تـتراوح مـا بـين 

ومفتشـو العمـل هـم المكلفـون بمتابعـة كـل عرقلـة لحريـة . )٣("يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقـوبتين فقـط

  .)٤(ممارسة الحق النقابي

                                                           
  .١٦٩- ١٦٦ص.سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص(١) 
  .١٠٧ص بیرم، المرجع السابق،عبد المجید صغیر  (٢)

 .8١٢ص مناصریة سمیحة، المرجع السابق) ٣(
 .١٤- ٩٠من قانون  ٥٨أنظر المادة ) ٤(



أما عن الدعوى النقابية فالنقابة تتمتع بأهلية التقاضي على اعتبار أ�ا شخص قانوني كمـا رأينـا في الفصـل      

ل، وبالتالي يمكنها اللجوء إلى القضاء سـواء لحمايـة مصـالحها الخاصـة أو لحمايـة مصـالح أعضـائها الفرديـة أو الأو 

ومع ذلك . الجماعية وسواء تعلق الأمر بنزاع مع الإدارة أو منظمات نقابية أخرى أو غيرها من أشخاص معنوية

عات العمـل والضـمان الاجتمـاعي إلى أنـه رغـم أشار الأستاذ أحمية سليمان في مؤلفه الخاص يآليات تسوية مناز 

أهميــة الــدعوى النقابيــة إلا أ�ــا لا تغــني عــن الــدعوى العموميــة باعتبــار أن مجمــل هــذه الممارســات تمــس بالنظــام 

  .العام

وانضمام الجزائر للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية يقتضـي بالضـرورة إدمـاج هـذه الاتفاقيـات ضـمن      

مهــا القــانوني، كمــا يفــرض نظــام رقابــة تضــطلع بــه الهيئــات المســؤولة عــن إعمــال تلــك الاتفاقيــات في الدولــة نظا

الجزائريــة، وذلــك مــن خــلال رفــع التقــارير الــتي تبــين مــدى التزامهــا بمــا ورد فيهــا مــن أحكــام، كمــا يســمح للأفــراد 

و�ــذا النظــام يمكــن التأكــد مــن . ى أمامهــاالجزائــريين الــذين يــدعون انتهــاك حقــوقهم النقابيــة أن يتوجهــوا بشــكاو 

   .)١(مدى وفاء الجزائر بالتزاما�ا التعاقدية بخصوص إعمال مبدأ الحق النقابي وحريته طبقا لمعايير العمـل الدولية

التقـارير ويقوم هذا النظام الدولي للإشراف والرقابة في إطار منظمة العمل الدولية على ركيزتين أساسيتين، نظـام       

وتمارس إجراءات تطبيق القواعد الدولية لحماية الحق النقابي وحريته مـن خـلال لجنتـين أنشـأ�ما لهـذا  .والشكاوى

الغرض ودورهما شبه قضائي، هما لجنة الحرية النقابية ولجنة تقصي الحقائق والتوفيق، وقد أنيط �ما مهمـة فحـص 

  :صحاب العمل والحكوماتالشكاوى المقدمة من منظمات العمال ومنظمات أ

 عــام  ١١٧أنشــئت بموجــب قــرار مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة في دورتــه رقــم : لجنــة الحريــة النقابيــة

�دف بحث ما يصل مجلس الإدارة من شكاوى بخصوص الحرية النقابية لتقرير مـا إذا كـان يلـزم  ١٩٥١

رة بتشكيل هذه اللجنة من بين أعضائه عرضها على مجلس الإدارة لبحثها من عدمه، ويقوم مجلس الإدا

أعضـاء أصـليين  ٣منـاوبين، مـع الإشـارة أن هنـاك  ٩أصـليين و ٩عضوا منهم  ١٨ويبلغ عدد الأعضاء 

. لخلــق التــوازن) حكومــات وأصــحاب العمــل والعمــال(احتيــاطيين عــن كــل مــن ا�موعــات الــثلاث  ٣و

إلى ا�لـس، وفي حالـة الشـكاوى الـتي تتطلـب تقوم هذه اللجنة بدراسـة أوليـة للشـكاوى وترفـع توصـيا�ا 

تجتمـــع هـــذه اللجنـــة ثـــلاث . )٢(دراســة معمقـــة فتوصـــي هـــذه اللجنـــة بإحالـــة الشــكوى إلى لجنـــة التقصـــي

                                                           
 .١٣١ص، السابقمناصریة سمیحة، المرجع ) ١(

  انونیة، القاھرة، الطبعة عبد العال الدیربي، الحمایة الدولیة لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات الق (٢)
  .٢٠٢، ص٢٠١٣ الأولى،      



مــرات كــل ســنة لفحــص الشــكاوى وتقــوم بتقــديم خلاصــات أعمالهــا إلى ا�لــس الإداري لمنظمــة العمــل 

  .طنيةوهي لا تشترط استنفاذ طرق الطعن الو . )١(الدولية

وعلـى الـرغم مــن الـدور المهـم للجنــة الحريـة النقابيــة إلا أنـه لـيس هنــاك إلـزام قـانوني علــى الـدول الأعضــاء 

بتنفيــذ توصــيا�ا ولــيس هنــاك جــزاء علــى مخالفتهــا، لكــن هــذا لا ينفــي وجــود إلــزام أدبي وهــذا مــا يؤكــده 

ومن المؤكد أن الدور الـذي . دقةالواقع العملي على تنفيذ هذه التوصيات حتى من قبل الدول غير المصا

تقوم به اللجنة في إحداث تغييرات في سياسة الدول اتجـاه العمـال فضـلا عـن تعرضـها للقواعـد القانونيـة 

الدولية للعمل عند فحص الشكاوى، يدفع بعض الباحثين إلى القول باعتبار نشاط اللجنـة يعـد نشـاطا 

 .)٢(قضائيا أو شبه قضائي في أقل الفروض

 ١١٠أنشئت بموجب قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته رقـم: لجنة تقصي الحقائق والتوفيق 

، حيث تم الاتفاق بين منظمة العمل الدولية وا�لـس الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى إنشـاء ١٩٥٠عام 

وهـي تحمـل صـفة هذه اللجنة �دف فحص الشكاوى الخاصة بانتهاك القواعد الدوليـة للحريـة النقابيـة، 

ــــة وفــــق مواصــــفات خاصــــة ويتمتعــــون باســــتقلال في ممارســــة . الهيئــــة الدائمــــة يــــتم اختيــــار أعضــــاء اللجن

تخـتص . أعضـاء، ولا يراعـى في تشـكيل اللجنـة ثلاثيـة التكـوين ٥إلى  ٣مهامهم، يـتراوح عـددهم مـابين 

تتعلـــق بانتهـــاك بفحـــص الشـــكاوى المرفوعـــة مـــن الحكومـــات أو منظمـــات العمـــل أو العمـــال في مســـائل 

الحرية النقابية حيث تقوم بإجراء بحث ودراسة تفصيلية لموضوع الشكوى، غير أنه نظرا لاشـتراط موافقـة 

 .)٣(الحكومة المعنية فلم تتصدى هذه اللجنة إلا لعدد قليل من الشكاوى

ضـافات وتتمثل مسؤوليات هذه اللجنـة في مجـال الحريـة النقابيـة حسـب مـا نـص عليـه قـرار التأسـيس والإ

  :من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فيما يلي) ١٠٣(التي أورد�ا الدورة 

 أن تنظر فيما إذا كانت الحالات المقدمة تستحق الفصل من جانب مجلس الإدارة تمهيدا لتقديم التوصية عليه؛ -

لحكومـة المعنيـة علـى عـرض أن تسعى، بعد اتخاذ مجلس الإدارة لقرار إيجابي �ذا الشأن، إلى الحصـول علـى موافقـة ا -

الحالات على لجنة الحقائق والتوفيق
)٤(. 

                                                           
  .٢٨عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص (١)
  .٢٠٤، صالسابقعبد العال الدیربي، المرجع  (٢)
  .٢٠٥، صنفس المرجع (٣)
  .٢٦، صنفسھعبد المجید صغیر بیرم، المرجع  (٤)



والجدير بالذكر أن الجزائـر مـن بـين الـدول الإفريقيـة الـتي صـدرت في حقهـا أدنى عـدد مـن الشـكاوى مـن 

ــــر وظهــــور النقابــــات المســــتقلة وعــــدم . ٢٠٠٧إلى  ١٩٦٢ ــــة في الجزائ ــــة النقابي غــــير أن تكــــريس التعددي

بات كبيرة ومهمة وتردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمـال، أدى بـالكثير اعتراف السلطات بنقا

 . )١(من هؤلاء إلى التهديد باللجوء إلى الآليات الدولية لحماية الحق النقابي

  المطلب الثاني

 حماية النقابة ضد الحل التعسفي

إن استقلال النقابات عـن الدولـة لا يكتمـل بمجـرد أن يكـون تكوينهـا غـير خاضـع لأي تـدخل مـن جانـب      

السلطة الإدارية، بل يجب حتى يأخذ الحق النقابي مضمونا فعالا أن يشمل استقلال النقابـات عـن الدولـة أيضـا 

وثيقـا بالحريـة النقابيـة، فـلا يكفـي أن حل النقابة قرار خطير قد يتصل اتصـالا  ذلك لأن. )٢(حالات حل النقابة

نســمح بإنشــاء النقابــات وإدار�ــا بمنــأى عــن تــدخل الجهــة الإداريــة بــل يتطلــب الأمــر عــلاوة علــى ذلــك حمايــة 

ء القيــادات النقابيـة بقـرار إداري، لـذلك ومـن خــلال النقابـات مـن خطـر حلهـا أو شــل نشـاطها عـن طريـق إقصـا

علـى ) فرع ثـان(وكذا المشرع الجزائري ) فرع أول(ن قبل الاتفاقيات الدولية الآتي دراسته سنجد أنه يتم الحرص م

  .حماية المنظمة من تعسف السلطة

  حل النقابة في القواعد الدولية: الفرع الأول       

حماية المنظمات النقابية من أي إيقـاف أو حـل تعسـفي، حيـث  ٨٧كرست المادة الرابعة من الاتفاقية رقم      

لا تخضــع منظمــات العمــال وأصــحاب العمــل لقــرارات الحــل أو وقــف العمــل الــتي تتخــذها :" يلــي  جــاءت بمــا

حيــث تعـد هــذه الحمايـة مــن الإيقـاف أو الحــل ضـمانة مكملــة لحـق التكــوين إذ لا قيمـة لحــق ". السـلطة الإداريـة

ب التوضـــيح أن التكـــوين إذا كـــان يظـــل تحـــت رحمـــة الســـلطات الإداريـــة أو يصـــبح مهـــددا بالحـــل والإيقـــاف، ويجـــ

الحظـر منصـب علــى الحـل الـذي تمارســه السـلطة الإداريـة ولــيس علـى الحـل مطلقــا، ويبـدو أن هـذا هــو أقصـى مــا 

أمكن أن تصل إليه الاتفاقية ولكن يظل الموضوع مع هذا محل نظر، فقد ذهب بعض المفكـرين إلى أن الواجـب 

  .)٣(ة نفسهاـمحاكمتها قضائيا دون مساس بالهيئيقضي بعدم حل النقابة مطلقا وإنما يمكن مساءلة القيادات و 

                                                           
 .١٣٩صمناصریة سمیحة، المرجع السابق، ) ١(

  .٥١برعي، المرجع السابق، صأحمد  (٢)

  .١٧٠- ١٦٩ص.سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٣)



وإن كــان هنــاك مــن يطالــب بعــدم الحــل إطلاقــا فقــد وجــد مــن ممثلــي الحكومــات مــن يطالــب في منظمــة العمــل 

الدولية بتعديل المادة الرابعة بحيث يمكن حل وإيقاف النقابات بإجراء إداري إذا هي اشتغلت بعمـل غـير قـانوني 

  .بأغلبية ساحقة مام المحاكم وقد رُفض هذا الاقتراحذا القرار أمع منحها حق استئناف ه

لا يجــوز أن تكــون منظمــات العمــال "علــى التأكيــد أنــه  ٨٧كمــا حرصــت المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة رقــم       

   ".وأصحاب الأعمال عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة الإدارية

  :ة الحريات النقابية ما يليوفي ظل هذا المبدأ العام  قررت لجن

أن التشــريع الــذي يجيــز لــوزير العمــل، الحــق في شــطب تســجيل نقابــة، بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة في هــذا  -

ا�ــال، ودون أن يكــون للنقابــة أو لأعضــائها أو لــذوي الشــأن حــق الطعــن علــى هــذا القــرار، هــو قــانون 

 .مخالف لمبدأ الحرية النقابية

ة ولو كان بموجب قانون يخولها تلك السلطة، لا يضـمن للنقابـات الحمايـة المقـررة أن الحل الإداري للنقاب -

بموجب مستويات العمل الإدارية، لأن السبيل الوحيد لحماية النقابـة ضـد الحـل الإداري هـو قصـر الأمـر 

 .بحل النقابة على السلطة القضائية وحدها

الــتي عرضــت عليهــا بشــأن حــل عــدد مــن النقابــات و فعــلا فعلــى أرض الميــدان نجــدها في إحــدى الشــكاوى      

إقدام الحكومة علـى حـل عـدد مـن المنظمـات النقابيـة، في فـترة سـادت فيهـا "بواسطة السلطة الإدارية، قررت أن 

الاضطرابات ووصلت إلى حد الحـرب الأهليـة، أمـر ينبغـي النظـر إليـه والحكـم عليـه في ضـوء الظـروف الـتي صـدر 

  . )١("مات التي ثبت أ�ا ضالعة في تلك الأحداثفيها قرار الحل ضد المنظ

  :وفيما يخص إعلان السلطة التنفيذية عن حل منظمة نقابية، أتت لجنة الحريات النقابية بالمبادئ التالية     

أن الحــل عـــن طريــق الفـــرع التنفيـــذي للحكومــة الـــذي يعمـــل في ممارســة وظـــائف قضـــائية هــو مثـــل الحـــل  -

 )٥١، ص١٣٢فقرة . (الذي يكفله الإجراء القضائي العادي وحده الإداري لا يضمن حق الدفاع

. أن حل النقابات عندما يكون طبقا لقانون السلطات الكاملـة يشـكل انتهاكـا خطـيرا للحقـوق النقابيـة -

 )٥٢، ص١٣٢فقرة (

 .٨٧مـن الاتفاقيـة  ٤أن وقف الشخصية الاعتبارية لنقابة عن طريق السلطة الإداريـة لا يتفـق مـع المـادة  -

  )٥٢، ص١٣٤فقرة (

                                                           
  .٧٥٦- ٧٥٥ص.أحمد برعي، المرجع السابق ،ص (١)



أن التشـــريع الـــذي يعطـــي للــــوزير ســـلطة الأمـــر بإلغــــاء تســـجيل نقابـــة بنــــاء علـــى تقـــديره ودون حــــق في  -

 )١() ٥٣، ص١٣٦فقرة . (الاستئناف إلى القضاء يناقض مبادئ الحرية النقابية

خص عـن طريـق وأكدت هذه اللجنة أن أي قرار إداري يصدر بحل نقابة، يجب أن يكون قابلا للإلغاء على الأ

الطعن القضائي وحتى ولو كان قد اتخذ بموجب قوانين الطوارئ، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات الـتي وإن كانـت 

لا تحل النقابة صراحة ولكن تجردها من الشخصية المعنوية فإن اللجنة وحـتى تحمـي النقابـة مـن التعسـف الإداري 

  :قررت أنه

القضاء للفصل في القرار الإداري الصـادر بحـل النقابـة أو رفضـها،  لا يكفي منح ذوي الشأن حق اللجوء إلى -

 .بل يتعين عدم نفاذ هذا القرار طوال المدة المتاحة لهم للطعن فيه

لا يجوز للقاضي أن يقتصر دوره على التأكد من التطبيـق الحـرفي للقـانون الـذي يعطـي لـلإدارة سـلطة تقديريـة  -

 عليه أن يمارس دورا رقابيا فيبحث جيدا عن الموضوع ويقـدر مـدى مطلقة في حل أو وقف النقابة، بل يتعين

 .تناسب هذا القرار مع الأفعال

يســـتنتج إذاً مـــن خـــلال هـــذه المبـــادئ أن حـــل النقابـــة اختياريـــا عـــن طريـــق جمعيتهـــا العامـــة أو بقـــوة القـــانون      

د تعسفا ولا مخالفا لمبدأ الحرية النقابيـة، لاستحالة مواصلة النشاط النقابي لأحد الأسباب التي يقرها القانون لا يع

بل المقصود من الحـل التعسـفي الـذي يتعـارض ومبـدأ الحريـة النقابيـة هـو ذلـك الحـل الـذي يـتم عـن طريـق السـلطة 

  .)٢(الإدارية

منهـــا والـــتي أعطـــت  ٢١وقـــد نقلـــت هـــذا الحكـــم أيضـــا الاتفاقيـــة العربيـــة للحريـــات والحقـــوق النقابيـــة بـــنص المـــادة 

صلاحية حول النقابة إذا خالفت القانون أو نظامها الأساسي، وأضافت حكما هاما يعطي للنقابة حق للقضاء 

  .)٣(ممارسة نشاطها إلى حين صدور حكم قضائي بصفة �ائية

وكحالــة اســتثنائية، إذا حــدث واتخــذ إجــراء بحــل منظمــة نقابيــة عــن طريــق الســلطة الإداريــة في ظــل ظــروف      

استثنائية ومستعجلة فإنه حتى وإن كان الإجراء المتخـذ مؤقتـا ومحـدودا فإنـه يمكـن أن ينطـوي علـى طبيعـة تحكميـة 

  .)٤(اء العاديولذا يجب أن يصطحب بضمانات قضائية تضمن حق الطعن فيه أمام القض

                                                           
  القاھرة، بدون سنة نشر، - ، الجزء الأول، الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل، جنیف)في ثلاث أجزاء(جمال البنا، الحریة النقابیة  (١)

  .١٦١- ١٦٠ص.ص      
  .١٧٣- ١٧٢ص.سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص (٢)
  .٢٦٥، ص١محمد أحمد إسماعیل، القانون النقابي، دار النھضة العربیة، المرجع السابق، الھامش رقم  (٣)

  .١٧٣، صنفسھسمغوني زكریا، المرجع  (٤)



أما عن أيلولـة الأمـوال النقابيـة في حالـة حـل النقابـة، فقـد أشـارت لجنـة الحريـة النقابيـة إلى أهميـة احـترام المبـدأ      

الأساسي والذي يقضـي بـأن تـؤول أمـوال النقابـات الـتي تم حلهـا، وفقـا للتحديـد الـوارد في قوانينهـا الأساسـية، أو 

عموميــة، وفي حالـة غيـاب أو تعــذر ذلـك يلـزم العمــل علـى أن تسـتخدم الأمــوال طبقـا لقـرار صــادر عـن جمعيتهـا ال

طبقـا لرغبــات أعضــائها، وإن اســتحال التعــرف علــى تلـك الرغبــات فتنقــل الأمــوال إلى نقابــة جديــدة أو إلى نقابــة 

ن لتلـك مماثلة تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها وبنفس الروح، وإلا تخصص الأموال لأهداف قريبة بقدر الإمكا

  .)١(التي كانت تسعى إليها النقابة التي جرى حلها

 

  حل النقابة في تشريع العمل الجزائري: الفرع الثاني      

بالرجوع إلى التشـريع الجزائـري بخصـوص حـل النقابـة نجـده متفقـا مـع مـا جـاء في الاتفاقيـات الدوليـة في هـذا      

الشأن والسابق بيانه في الفرع أعلاه، حيث نص علـى أنـه يمكـن للجهـات القضـائية المختصـة توقيـف نشـاط أي 

ين والتنظيمــات المعمــول �ــا، بنــاء علــى منظمــة نقابيــة ووضــع الأختــام علــى أملاكــه وذلــك دون الإخــلال بــالقوان

يمكن :" التي تقضي أنه  ٣٠حسب الشروط المنصوص عليها في المادة )٢(دعوى من قبل السلطة العمومية المعنية

ـ مخالفا : أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت تمارس نشاطا

كما يمكن أن تحل المنظمة النقابية إراديا أو يعلـن ".�اـ غير منصوص عليه في قوانينها الأساسيةللقوانين المعمول 

عن حكمها بالطرق القضائية ويعلن أعضاء المنظمة النقابيـة أو منـدوبوهم المعنيـون قانونيـا حـل تنظـيمهم النقـابي 

  .)٣(إراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي

المشرع الجزائري بحـل المنظمـات النقابيـة قضـائيا إذا كانـت تمـارس نشـاطا مخالفـا للقـوانين المعمـول �ـا أو  وقد سمح

  .غير منصوص عليه في القوانين الأساسية

ويعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة بناء على دعوى من السـلطة العموميـة أو مـن      

تها لنشــاطا�ا مخالفــة للقــوانين أو لقانو�ــا الأساســي، كمــا يســري أثــر هــذا ا�ــال أي طــرف آخــر في حالــة ممارســ

                                                           
  .٢٦٧، صالسابقالمرجع محمد أحمد إسماعیل، (١) 
  .١٤- ٩٠من قانون  ٢٧أنظر المادة  (٢)
  .١٤- ٩٠من قانون  ٢٩و ٢٨أنظر المادة  (٣)



 ، كـذلك يمكـن للمحكمــة أن)١( القضــائي بصـرف النظـر عــن جميـع طـرق الطعــنابتـداء مـن تــاريخ إعـلان الحكـم 

  .)٢(تأمر بمصادرة أملاك المنظمة النقابية بناء على طلب من النيابة

المشـــرع الجزائـــري قـــد ذهـــب إلى نفـــس مـــا ذهبـــت إليـــه أمــا عـــن أيلولـــة أمـــوال النقابـــة الـــتي تم حلهـــا فنجـــد أن      

الاتفاقيـــات الدوليـــة �ـــذا الخصـــوص المبينـــة أعـــلاه، بـــل وأكـــد علـــى عـــدم أيلولـــة أمـــوال النقابـــة موضـــوع الحـــل إلى 

  . ٣ية على حالتها يوم وقوع الحلأعضائها مهما كان، غير أنه يمكنهم طلب استعادة مساهمتهم العقار 

  

من هنـا نلاحـظ أن المشـرع الجزائـري كـان جـد حـريص علـى هـذا المبـدأ، إذ وفـر الحمايـة اللازمـة للمنظمـات      

ولا يعــني تــوفير هــذه الحمايــة قيــام النقابــة بممارســة أنشــطة خــارج . النقابيــة خوفــا مــن تعســف الســلطات الإداريــة

القضـائي هـو الأمثـل للطـرفين، بمعـنى هـو ضـمان لحمايـة النقابـة مـن تعسـف الإدارة القانون، وبالتالي يكـون الحـل 

وضــمان عــدم ممارســة النقابــة لأنشــطة غــير مشــروعة، كمــا يتــيح ذلــك للجهــة الإداريــة متابعــة المنظمــات النقابيــة 

عقــد وهــو مـا جعــل المشــرع يخصـص بابــا للأحكــام الجزائيــة حيـث نــص علــى أن كـل مــن يســير . )٤(بصـفة قانونيــة

اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يديره أو يشترك فيه أو يسهله يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

وكل من يعترض تنفيذ قرار الحـل المتخـذ يعاقـب بغرامـة . )٥(دج أو إحدى العقوبتين ٥٠.٠٠٠دج إلى  ٥.٠٠٠

  .)٦(داهماأشهر أو بإح ٦دج وبالحبس من شهرين إلى  ٢٠.٠٠٠دج إلى  ٥.٠٠٠من 

 أيام، أربعة مدار على ٢٠٠٧سنة  النقابية الحريات و للعمل الدولية المعايير حول ملتقىوقد تم عقد      

 من قاضيا 30 لفائدة بالجزائر للعمل الدولية المنظمة مكتب مع بالتعاون و للقضاء العليا المدرسة بمقر

 و الاستئناف محاكم و العليا المحاكم من كل في العمل بنزاعات المكلفين و المغرب و تونس الجزائر،

 الملتقى هذا ويهدف .القانون أساتذة و المحامين بمشاركة و الدستورية، ا�الس و المحاكم و الدولة مجالس

 في لاسيما الوطنية، العمل نزاعات في للعمل الدولي القانون أدوات باستعمال القانون لرجال السماح إلى

 التشريعات مطابقة مدى على بالإطلاع يسمح كما الجماعية، المفاوضات و النقابية الحريات مجال

                                                           
  .٣٠- ٩١المعدلة بموجب القانون  ٣١/١أنظر المادة  (١)
  .الفقرة الثانیة من نفس المادة (٢)

 .١٤- ٩٠قانون  ٣٣أنظر المادة ) ٣(
  .١٧٦سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص(٤) 

 .١٤- ٩٠من قانون  ٦٠أنظر المادة ) ٥(
 .١٤- ٩٠من قانون  ٦١أنظر المادة ) ٦(



 التكوينية الدورة فتحت وقد .النزاع قضايا في تطرح التي العمل منازعات على تطبيقها قصد الوطنية

 أكثرها و الخيارات أقوى باتت التي الجماعية المفاوضات و النقابية الممارسة ملف يوم، أول في للقضاة

 إلى معها يتجاوب و والتغيرات التحولات وقع يعيش شغل عالم في المهنية الاجتماعية للحقوق ضمانا

  .)١(الحدود أبعد

 التشريعات تترجمها و تطور فيأن الممارسة النقابية في الجزائر هي  الدولي العمل مكتب ممثل أوضحو 

 �يئة و المستخدم و العامل بين الثقة ترسيخ جلأ من الاجتماعي الحوار و النقابية للحريات المشجعة

  .)٢(والعمل المضافة القيمة و الثروة لخلق المؤسساتي النشاط مناخ

  

  

  

 

   

  

                                                           
   للقضاء،  العلیا المدرسة ، مقر)النقابیة الحریات و للعمل الدولیة المعاییر(النقابیة، الموضوع  الحریات و النزاعات بمعالجة خاص ملتقى) ١(

 .١، ص2007 أكتوبر 20 السبت تاریخ الافتتاح     
 .٣نفس المرجع، ص ) ٢(



  
  

  

 الخاتمـة    

 
  

  

  



  

  ةــمـاتــخ
  

علــى ضــوء دراســتنا لموضــوع الحـــق النقــابي في الجزائــر ومحاولتنــا الإجابـــة عــن الإشــكالية الرئيســية الـــتي تم       

إلـــى أي مـــدى يســـتند الحـــق النقـــابي فـــي الجزائـــر إلـــى المعـــايير : طرحهـــا في مقدمـــة هـــذه الدراســـة وهـــي

خلصــنا إلى جملــة مــن  ،والتســاؤلات الــتي أوردناهــا ضــمنهاالدوليــة، ومــا مســتوى الحمايــة الــذي يتمتــع بــه؟ 

  .النتائج

يستخلص من دراستنا للمراحل المتميزة التي مرت �ا الجزائـر، منـذ الاسـتقلال إلى غايـة إصـلاح تشـريع حيث 

العمــل الأخــير، أن المشــرع الجزائــري حــاول دومــا إيجــاد مكــان متميــز للعامــل وذلــك لمــا كانــت تمثلــه هــذه الفئــة 

 . )١(ن دوره متميزا في مختلف مراحل التنظيم الاقتصاديالاجتماعية في الذاكرة التاريخية، فكا

ونســـتخلص مـــن دراســـتنا لمضـــمون الحريـــة النقابيـــة في الجزائـــر أ�ـــا أخـــذت بـــالمفهوم الواســـع للحـــق النقـــابي أيـــن 

حريـــة واســـعة في تكـــوين النقابـــة وإدار�ـــا وحريـــة الانضـــمام وعـــدم الانضـــمام النقـــابي وحـــق الانســـحاب تعُطـــى 

 .قـالقيادات النقابية، ودون إذن أو رقابة، فالاعتراف بالحق النقابي دون حرياته تقييد لهذا الحوحرية اختيار 

أن مســتوى مــا تــوفره الدولــة الجزائريــة مــن حمايــة لكفالــة الحــق النقــابي إنمــا يعــد أحــد العوامــل  إلىتوصــلنا كمــا 

وق إلى تقـــدم اجتمـــاعي ورقـــي حضـــاري البالغـــة الأهميـــة في تقـــويم مـــدى اقترا�ـــا مـــن المعـــايير الدوليـــة الـــتي تســـ

  . )٢(ومعايشتها لروح العصر

وقــد تم تكــريس الحــق النقــابي مــن منطلــق نظــرة جديــدة تقــوم علــى التعدديــة النقابيــة بعــد أن كــان مقتصــرا      

على الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون غيره، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز تمثيل أصحاب العمـل وإشـراكهم 

                                                           
  .٨٩عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص )١(
  .١مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص) ٢(



لا  ١٩٩٠ثلـــي العمـــال في ترســـيخ منظومـــة قانونيـــة تقـــوم علـــى الاتفـــاق والمفاوضـــة، بعـــد أن كـــان قبـــل مـــن مم

  .)١(يعترف إلا بالمنظمات الجماهيرية كشريك دون غيرها

  

تناولنا في هذه الدراسة أن استقلال نشاط النقابة يجب أن يكون بعيدا عن تأثيرات النظـام السـائد في  و     

سا لحق العمال في الدفاع عن مصالحهم عرف ا�تمع الدولي ما يسمى بالحرية النقابية والتي الدولة، وأنه تكري

تعــني حريــة أفــراد كــل مهنــة في تكــوين نقابــات تتمتــع باســتقلال تــام بدايــة مــن تكوينهــا وإدار�ــا حــتى انتهــاء 

النقـابي ويعتـبر مظهـرا مـن  وهذا المبدأ كما رأينا يكتسـي أهميـة خاصـة في التشـريع. عضوية العمال �ا أو حلها

مظاهر الحماية لذا عنيت �ا منظمـة العمـل الدوليـة فخصصـت لتقريرهـا وتأكيـدها اتفاقيـات وأنشـأت بشـأ�ا 

 . )٢(جهازا خاصا ملحقا بالهيئة الدولية للرقابة على احترام هذه الحرية في تشريعات وأنظمة الدول المختلفة

المشـرع الجزائـري كـان جـد حـريص علـى هـذا المبـدأ، إذ وفـر الحمايـة وفيما يخـص الحـل القضـائي نـرى أن       

هـذا لا يعـني نشـاط النقابـة خـارج القـانون، . اللازمة للمنظمات النقابيـة خوفـا مـن تعسـف السـلطات الإداريـة

وبالتــالي يكــون الحــل القضــائي هــو الأمثــل للطــرفين بمعــنى يحمــي النقابــة مــن التعســف وتباشــر نشــاطا�ا كمــا 

 . )٣(وكذلك يتسنى للجهة الإدارية متابعة المنظمات النقابية بصفة قانونيةينبغي، 

  

إن حــق جميــع العمــال وأصــحاب العمــل في إنشــاء منظمــات والانضــمام إليهــا بمــلء إراد�ــم بغيــة الــدفاع      

بحريــة عــن مصــالحهم والتفــاوض بشــكل جمــاعي، هــو أســاس رئيســي مــن أســس العمــل اللائــق ودعامــة لا غــنى 

لكن هذا الوضع الخاص الذي أكـد عليـه إعـلان العدالـة الاجتماعيـة لا يعـني أن . ن دعائم الديمقراطيةعنها م

هذه المبادئ والحقوق قد ارتقت إلى مستوى التطبيق العالمي، فـلا يمكـن ممارسـة الحريـة النقابيـة ممارسـة تامـة في 

  السياسي السائد وجود منظمات  سياق لا تحترم فيها الحريات المدنية، لاسيما حيث لا يتقبل النظام

  

                                                           
  .١٣٠عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص )١(
  .٢بورنین محند أورابح، المرجع السابق، ص  )٢(
  .١٧٨سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص )٣(



ويبين تاريخ منظمة العمل الدولية مدى ارتباط الصـراع مـن أجـل هـذه الحريـات ارتباطـا وثيقـا بعمليـة . مستقلة

الانتقــال إلى الديمقراطيــة وكيفيــة تــلازم التقــدم الهــام في احترامهــا مــع التحــولات السياســية خصوصــا في العــالم 

وبالتــالي وأمــام هــذا الوضــع ومــن خــلال هــذه الدراســة نجــد أن الجزائــر تبــدل جهــودا لا يســتهان �ــا في . العــربي

  . تطبيق معايير العمل الدولية

 

إن التفكير في بدائل أخرى للحوار والتشاور وفرز قواعد قانونية جديـدة تحمـي وتكـرس الحـق النقـابي في       

والأجنــبي في بلادنــا، أصــبح أكثــر مــن ضــرورة بالنســبة لمســتقبل الأفــراد ظــل تزايــد دور القطــاع الخــاص الــوطني 

 .سواء كانوا عمالا أو أجراء أو أصحاب عمل أو شباب يبحث عن مواطن الشغل

  :وعليه نرى ضرورة اقتراح ما يلي

مـا إلغـاء إجـراء التصـريح المسـبق والاكتفـاء بإيـداع الأوراق القانونيـة للنقابـة حـتى تصـبح كيانـا قانونيـا ك -

  هو الحال في فرنسا؛

إلغــاء شــرط اكتســاب الجنســية الجزائريــة مــن عشــر ســنوات لإنشــاء نقابــة وتقييــدها بفــترة معقولــة، نظــرا  -

 ؛ )١(لانتفاء ذلك مع مبدأ المساواة الذي يعد ضمانة حقيقية لحماية الحق النقابي

عي للمتعــــاملين تشــــجيع البحــــث الجــــامعي في مجــــال التشــــريع الاجتمــــاعي وتحفيــــز فــــتح الفضــــاء الجــــام -

الاقتصـاديين والاجتمــاعيين أسـوة بمــا يقـوم بــه ا�لــس الـوطني الاقتصــادي والاجتمـاعي الــذي يخصــص 

 سنويا موضوعا يخص علاقات العمل ومنظومة التشريع الاجتماعي ويقدم اقتراحات؛

 تشجيع العمل المشترك بين المنظمات النقابية للعمال؛ -

تســيير الخــدمات الاجتماعيــة وجعــل هــذه الأخــيرة تخضــع لمنظومــة فصــل العلاقــة بــين التمثيــل النقــابي و  -

 تسيير مستقلة وبمراقبة السلطات العمومية؛

 

                                                           
  .١٥٢مناصریة سمیحة، المرجع السابق، ص  )١(



ضــرورة أن يــولي الإصــلاح القضــائي أهميــة خاصــة بقضــاء العمــل في بلادنــا وتثمــين دوره وطنيــا حــتى  -

  . )١(يتوافق اجتهاده والتطورات الحاصلة في ا�تمع

نلمــس علــى مســتوى ممارســة الحــق النقـــابي ميــدانيا محــاولات تقييــده نتيجــة اســتفحال مظـــاهر  وكعيــوب،     

العمل الهشة وتراجع نفوذ الدولة عبر تحرير السوق الوطني، وتحول سوق العمل في بلادنا من سوق محميـة إلى 

أي مصـير للحـق النقـابي في الجزائـر فـ .سوق مفتوحـة أمـام المنافسـة الدوليـة وبمـا فيهـا مزاحمـة اليـد العاملـة المحليـة

مــع اســتفحال ظــاهرة المرونــة والمناولــة في اليــد العاملــة وبــروز أشــكال هشــة في العمــل والــترويج المتزايــد لمفهــوم 

كيــف لمنظمــات العمــال وأصــحاب العمــل والســلطات العموميــة أن ،  بمــا فيهــا ســوق العمــل" ريــة الأســواقح"

تسهم في حماية الحد الأدنى من ممارسة الحـق النقـابي ومواجهـة التحـديات الـتي تفرضـها العولمـة علـى تشـريعات 

التفاوضـية في بلادنـا إلى نقطـة  هـل وصـلت التجربـةو فة خارجيـا بالصـلابة وعـدم المرونـة، العمل الوطنية الموصو 

يمكننــا مــن خلالهــا التفــاؤل بمســتقبل الممارســة النقابيــة في وطــن يعــيش تحــولات عميقــة ويتجــه نحــو المزيــد مــن 

تقليص دائرة المناولة، والعمل الجزئي، والعمل في المنزل وهي من التحديات التي تواجه الحـق النقـابي في الجزائـر 

  . )٢(ضة والمشاركة والإضرابوما يشمله من حق في المفاو 

لابـأس لـو و حـول الحـق النقـابي وحرياتـه في الجزائـر، قانونية عدة دراسات مستقبلا وعليه، نأمل أن تكون      

والنقــــائص  الضــــعف مــــواطن اكتشــــاف م فيتســــه مؤسســــاتنافي بعــــض نظمــــات يدانيــــة لموجــــدت دراســــات م

  .على التعديل النصي الدستوري والتشريعي لهذا الحق دتساعوالعوائق 

  

  

  

  تم بحمد الله وحفظھ

                                                           
  .١٣١عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص )١(
  .٨نفس المرجع، ص  )٢(



 
 

 الملاحـق    

  
  

  

  



 وفعلية قانونية نقابية تعددية الجزائر في : )١(ملحق رقم 

 النقابية والحقوق بالحريات الصلة ذات والعربية الدولية والاتفاقيات المواثيق أهم

الدولية والعهود المواثيق 

  التصديق سنة  تصديق  الدولية والعهود المواثيق

  ١٩٨٩ x  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد

  ١٩٨٩ x  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

  ١٩٩٨ x  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

  ١٩٩٣ x  المهاجرين العمال حقوق لحماية الدولية الاتفاقية

 

للعمل الدولية الاتفاقيات 

 )٥ في تراجعت( الثمانية الأساسية الاتفاقيات ذلك في بما دولية اتفاقية ٥٩ على الجزائر صدقت

 والحريات بالحقوق الصلة ذات للعمل الدولية الاتفاقيات أهم على الجزائر تصديقات

  النقابية

  التصديق عدم  تصديق  الدولية الاتفاقية
   x  ١٩٤٨ ،اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم   ٨٧

   x  ١٩٤٩منظمة العمل الدولیة بشأن حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة،  اتفاقیة  ٩٨

   x  ١٩٣٠اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن العمل الجبري،   ٢٩

   x   ١٩٤٧اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن تفتیش العمل،   ٨١

   x  ١٩٥١اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن المساواة في الأجور،   ١٠٠

   x  ١٩٥٨، )في الاستخدام والمھنة(اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن التمییز   ١١١

   x  ١٩٧٣اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن الحد الأدنى للسن،   ١٣٨

   x  ١٩٩٩اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال،   ١٨٢

   x  ١٩٥٧الجبري، تفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن إلغاء العمل   ١٠٥

   x  ١٩٧١اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن ممثلي العمال،   ١٣٥

   x  ١٩٧٦، )معاییر العمل الدولیة(اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن المشاورات الثلاثیة   ١٤٤

 x   ١٩٨١اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن المفاوضة الجماعیة،   ١٥٤
 

للعمل العربية الاتفاقيات 

  .)١(والحقوق بالحريات الصلة ذات الاتفاقيات بينها من وليس للعمل عربية اتفاقيات 3 على الجزائر صدقت

                                                           
   وحقوق النقابیة الحقوق دائرة للنقابات الدولي القانون والواقع وآفاق تطویره، الاتحادالعموري، العمل النقابي في البلدان العربیة بین  حافظ )١(

  .٦، ص٢٠١٢عمان، ماي  الإقلیمي، المكتب الإنسان،     



 -سعيدة  - الدكتور مولاي الطاهي جامعة                        : )٢(ملحق رقم 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الحقوق قسم

 تخصص قانون اجتماعي

 ياناستب استمارة

والاتفاقيات  الحق النقابي بين قانون العمل في الجزائر " بعنوانقانون اجتماعي  تخصص الحقوق في الماستر رسالة إعداد بصدد     

 تركزوا بأن ثقة وكلنا ، الدراسة من التطبيقي الشق ضمن يدخل والذي ،أيديكمالاستبيان بين  هذا بوضع نتشرف ،"الدولية للعمل

 . فقط يالعلم البحث لغرضسيستعمل  به تصرحون ما كل أن ونعدكم ، بالإجابة تتكرموا أن و الأسئلة مع جدا

 الشكر كل منا ولكم

 البيانات الشخصية   :الأول المحور

 مؤنث              مذكر      : الجنس  -١

 :  السن  -٢

  ي جامع         ثانوي         متوسط          ابتدائي          مستوى بدون : التعليمي  المستوى  -٣

 ....................................................................................... : العمل الوظيفة في  -٤

 سنة                شهر       : الخبرة  -٥

 ...............................ما هي مدة العضوية ؟           لا            نعم        ؟ النقابة في عضو أنت هل  -٦

 العمال ظروف وتحسين النقابي الفعل   :الثاني المحور

 لا            نعم       ؟ العمل شروط سينتح في تساهم نقابتكم أن ترى هل  -٧

  ؟ حلها على يعمل من ، المؤسسة داخل مشاكل حدوث حالة في  -٨

 النقابة                    والنقابة الإدارة                      الإدارة

 ....................................................................................... تذكر أخرى

  : فإ�ا كذلك كانت إذا          لا           نعم         ؟ الاجتماعية العلاقات تعزيز على نقابتكم تعمل هل  -٩

 المؤسسة في الجميع بين            النقابة و العمال بين          فيما بينهم العمال بين          العمال و الإدارة بين

 لا           نعم               ؟ القرار اتخاذ في مشاركتكم النقابة تدعم هل  -١٠

 ؟ للعمال التالية الحقوق ىعل نقابتكم دافعت أن و سبق هل  -١١

 ةالإجاز  في الحق             الترقية في الحق            النقل في الحق

 ....................................................................................... :تذكر أخرى

 ؟ بنعم الإجابة كانت إذا           لا          نعم           ؟ مؤسستكم في حفلات بتنظيم نقابتكم تقوم هل  -١٢

 المرأة عيد          نشأة المؤسسة ذكرى          العمال عيد           الاستقلال عيدٌ       ؟ المناسبات هذه ما هي

 لا           نعم  ؟ رٌها تطو و المؤسسة على الحفاظ في نقابتكم تساهم هل  -١٣

 .......................................................................................كيف؟ 



  .للعمال الاجتماعية الحالة وتحسين النقابي الفعل   :الثالث المحور

 لا             نعم      ؟ العمال بقية من أكثر لأعضائها خدماتتقديم  إلى النقابة تسعى هل  -١٤

 لا             نعم      ؟ العمال تجاه بالتزاما�ا بالوفاء النقابة تحرص هل  -١٥

  .................................................... ؟ النقابة موقف هو ما ال،العم وأحد الإدارة بين نزاع حدوث حال في  -١٦

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(؟  التالية بالخدمات نقابتكم طالبت أن و سبق هل  -١٧

 الأطفال رياض السيارات                      شركات مع التعاقد

 منزلية بالتقسيط أجهزة شراء                          خاصة مصحاة مع التعاقد

 ................................................................................ تذكر أخرى

 إذا كان نعم أو لا لماذا ؟            لا            نعم     هل أنت راض عن نشاط نقابتكم ؟    -١٨

............................................................................................................................................... 
 ؟ الإدارة طرف من اجتماعية التزامات مقابل مادية لمطالب تنازلات نقابتكم قدمت أن و سبق هل  -١٩

 لا               نعم        

 ؟ للعمال الاجتماعية الحالةتحسين  يخص يماف لنقاباتكم ترو�ا التي المستقبلية الآفاق ما هي  -٢٠

............................................................................................................................................  
  .للعمال الاجتماعية المطالب يقلتحق الأنجع الوسائل   :الرابع المحور

 ؟ ماذا بخصوص و           لا             نعم       ؟مسير�ا  خلال إضرابات نقابتكم نظمت هل  -٢١

.............................................................................................................................................. 
 ؟ ٣.٢.١ نقابتكم يهعل تركز ما بحسب الأدوار رتب هذه  -٢٢

  دور اقتصادي               دور اجتماعي               دور ثقافي 

 ما هي أهم النقاط الأساسية التي ركزت عليها اتفاقية جماعية بين الإدارة والنقابة ؟  -٢٣

  التعويضات                       سيةالأسا الأجور                         العمل بنتائج المرتبطة المكافآت

   الخاصة التغيبات                نزاع وقوع حالة في المصالحة إجراءات 

 ؟تغييره  في الرغبةيك لد و النقابة في عنه راضيا لست الذي الشيء هو ما  -٢٤

 برامجها                              النقابة أعضاء

 حاليا لا شيء                   بالنقابة يتعلق شيء كل

 لا               نعم          ؟ مشاكلكم عن للتعبير مجالا النقابة لكم تفتح هل  -٢٥

 ما هي الطرق التي تستعملها النقابة من أجل تلبية بعض المطالب ؟  -٢٦

 تباطؤ                           العمل عن توقف

 ................................................................................. آخر إجراء

 :  من نقابتكم يمكن تصنيف النقابات يباق مع مقارنة  -٢٧

 )دور إيجابي(الجيدة  النقابات

 )لها محاولات( المتوسطة النقابات

 )وجود هيكلي فقط(عيفة الض النقابات

     لا               نعمهل ترى أن النقابة قادرة على تحقيق مطالبك وطموحاتك ؟       -٢٨



  

  

 قائمة المراجع  

  
  

  



  و المراجع قائمة المصادر

 :المصادر  ) أ
  

  :الوثائق الدولية* 

  1948 لعام الإنسان لحقوق العالمي الإعلان  -١

 1966 لعام والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد -٢

 1966 لعام والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -٣

 لمنظمة العمل العام المعتمدة من قبل المؤتمر النقابي، التنظيم حق وحماية النقابية بالحرية الخاصة 87 رقم الاتفاقية -٤

 1948 تموز في الدولية

 العام المؤتمر المعتمدة من قبل الجماعية، المفاوضة وفي النقابي التنظيم في الحق مبادئ بتطبيق الخاصة 98 رقم الاتفاقية -٥

 1949تموز في الدولية العمل لمنظمة

 العام المعتمدة من قبل المؤتمر المؤسسة، في العمال لممثلي والتسهيلات الحماية بتوفير الخاصة 135 رقم الاتفاقية -٦

 1971حزيران في الدولية العمل لمنظمة

لمؤتمر العمل الدولي،  ٦٤الخاصة بالتفاوض الجماعي، المعتمدة من طرف الدورة  ١٩٨١لعام  ١٥٤الاتفاقية رقم  -٧

  ١١/٨/١٩٨٣ودخلت حيز التنفيذ في 
  

  :الوثائق الوطنية*         

، الجريدة ٠٧/١٢/١٩٩٦بتاريخ  ٩٦/٤٣٨، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ١٩٩٦التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -١

   .8/12/1996بتاريخ  ٧٦الرسمية رقم 

 ٣٠- ٩١، المعدل والمتمم بالقانون بكيفيات ممارسة الحق النقابي يتعلق ،١٩٩٠ جوان ٢، المؤرخ في ١٤- ٩٠قانون  -٢

   .١٩٩٦جوان  ١٠المؤرخ في  ١٢-٩٦والأمر رقم  ١٩٩١ديسمبر  ٢١المؤرخ في 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق ١٩٩٠فبراير  ٦، مؤرخ في ٠٢- ٩٠قانون  -٣

  .الإضراب، معدل ومتمم

  .معدل ومتمم يتعلق بعلاقات العمل، ١٩٩٠أبريل سنة   21المؤرخ في ١١- ٩٠قانون  -٤

القانون الأساسي  المتضمن ،٢٠٠٦يوليو سنة  ١٥الموافق ١٤٢٧جمادى الثانية عام  ١٩مؤرخّ في  ٠٣- ٠٦أمر رقم  -٥

  .العام للوظيفة العمومية

  

  

  



 :المراجع   ) ب

  :المؤلفات  *

دراسة مقارنة للديمقراطية النقابية في التشريعات العمالية الدولية والعربية (ابراهيم حلمي، الديمقراطية النقابية،  -١

  .١٩٩٨، بدون دار النشر، القاهرة، )والمصرية

 .١٩٩٢-١٩٩١العمل الجماعية، دار النهضة العربية،  أحمد حسن البرعي، علاقات -٢

 .١٩٩٦، دار الخدمات النقابية والعمالية، مارس )ووثائق- أحكام(أحمد شرف الدين، الإضراب والحرية النقابية  -٣

ديوان  ، الجزء الثاني،)علاقة العمل الفردية(أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،  -٤

  .١٩٩٨المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 

، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة )علاقات العمل الفردية والجماعية(بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل  -٥

 .٢٠٠٢الأولى، 

القاهرة، بدون - للعمل، جنيف، الجزء الأول، الاتحاد الإسلامي الدولي )في ثلاث أجزاء(جمال البنا، الحرية النقابية  -٦

 .سنة نشر

 .١٩٨٨، الجزء الثالث، القاهرة-جنيفالاتحاد الدولي للعمل،  ،)الجوانب الدولية للحرية النقابية(جمال البنا، الحرية النقابية،  -٧

للطباعة رشيد واضح، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة  -٨

 .٢٠٠٣والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .زكي بدوي، شرح تشريع العمل في مصر، دار الفكر العربي، بدون تاريخ النشر -٩

 .٢٠١٣سمغوني زكريا، حرية ممارسة الحق النقابي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - ١٠

ال في ضوء أحكام القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات عبد العال الديربي، الحماية الدولية لحقوق العم - ١١

  .٢٠١٣الأولى،  القانونية، القاهرة، الطبعة

 .١٩٦٤علي العريف، شرح قانون العمل، مطبعة عطايا، القاهرة، الجزء الثاني، طبعة  - ١٢

 .تاريخ النشر ، بدونمحمد أحمد إسماعيل، القانون النقابي، دار النصر للتوزيع والنشر، القاهرة - ١٣

 .٢٠٠٦محمد أحمد إسماعيل، القانون النقابي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - ١٤

. محمد الطرابلسي، معايير العمل الدولية في مجال الحريات النقابية، الأنشطة العالمية، مكتب شمال إفريقيا، القاهرة - ١٥

  .بدون تاريخ النشر

 .٢٠٠٧ر الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد حسين منصور، قانون العمل، دا - ١٦

 .محمد محمد أحمد عجيز، حرية الرأي في قانون العمل، دار النهضة العربية، بدون تاريخ النشر - ١٧

  .١٩٨٣جمال الدين زكي، قانون العمل، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، محمود  - ١٨

  :الرسائل العلمية*  



الجزائر،  ، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد علم الاجتماع، جامعة)النقابة العمالية(سفيان، بداوي محمد  -١

٢٠٠٤. 

، رسالة ماجستير، غير منشورة، فرع )جهود المنظمات الدولية لضمان حق إنشاء نقابات(بورنين محند أورابح،  -٢

  وزو، الجزائر، بدون تاريخالحقوق، جامعة مولود معمري تيزي  القانون الدولي العام، كلية

دراسة حالة جامعة - الحركة  النقابية العمالية في الجامعة الجزائرية دافع أو معرقل للأداء البيداغوجي(شطيبي حنان،  -٣

، رسالة ماجستير، غير منشورة، تخصص تسيير الموارد البشرية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، )منتوري قسنطينة

٢٠١٠- ٢٠٠٩. 

، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم )الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري(عبد ا�يد صغير بيرم،  -٤

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ي، كلية الحقوق والعلوم ، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم قانون دستور )الحرية النقابية في الجزائر(مناصرية سميحة،  -٥

  .٢٠١٢- ٢٠١١جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  السياسية، 

  :المجلات*          

، جامعة محمد خيضر ١٢، العدد مجلة العلوم الإنسانية، )الحركة النقابية الجزائرية بين عصرين(إدريس بولكعيبات،  -١

  .٢٠٠٧نوفمبر  بسكرة، الجزائر،

مجلة ، )حرية العمل النقابي في تشريع العمل الأردني بالمقارنة مع المعايير الدولية(منصور العتوم ومهند صانوري،  -٢

، كلية الحقوق، جامعة عمان الأهلية، الأردن، وجامعة العلوم ٢٧، ا�لد جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية

  .٢٠١٣التطبيقية، البحرين، مارس 

  :لكترونيةالمواقع الا*  

  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html :مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، الموقع الالكتروني

 :المحاضرات*  

، سنة ثانية ماستر، تخصص قانون اجتماعي، الموسم الجامعي )محاضرات في مقياس الحق النقابي(بوكلي شكيب حسن، 

  .غير منشورة ،٢٠١٤- ٢٠١٣

 :الجرائد*  

 ٢٥/٠٦/٢٠١٤ جريدة النهار الجزائرية، المركزية النقابية تدعو إلى دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية،

١٩:٢٩:٠٠.    

  :الملتقيات*         

 العليا المدرسة مقر، )النقابية الحريات و للعمل الدولية المعايير(، الموضوع النقابية الحريات و النزاعات بمعالجة خاص ملتقى

 .2007 أكتوبر 20 السبت تاريخ الافتتاح، للقضاء



 

  

  
 

 الفهـرس    

    
  

  

  



  رســفه

  الصفحات                                                                                                    المحتويات

  

  I ....................................................................................................      مقدمة

  

      ٠١  ................. ............................الداخلية والدوليةماهية الحق النقابي ومصادره : الفصل الأول

                   ٠٢..............................................        ...........وتطوره التاريخيمفهوم الحق النقابي : المبحث الأول

  ٠٢............................................        .............................مفهوم الحق النقابي: المطلب الأول

  ٠٢...........................................         ...................................تعريف النقابة: الفرع الأول

 ٠٤...........................................         .........................الشخصية القانونية للنقابة: الفرع الثاني

  ٠٦...........................................         .....................التطور التاريخي للحق النقابي: المطلب الثاني

  ٠٦..........................................         ..................التطور النقابي على الصعيد الدولي: الفرع الأول

  ٠٨.....................................         ............................تطور الحق النقابي في الجزائر: الفرع الثاني 

 ٠٩.........................         .....ظهور وتطور فكرة الحق النقابي في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية: البند الأول

 ١٠............................         ............ظهور وتطور فكرة الحق النقابي في الجزائر منذ الاستقلال: البند الثاني

 ١٠.......................................................         ٣١/١٢/٦٢المؤرخ في  ١٥٧-٦٢الأمر رقم  -أولا 

 ١١..........................        .............................. ١٦/١١/٧١المؤرخ في  ٧٤-٧١الأمر رقم  -ثانيا 

  ١٢..........................        .............................. ١٦/١١/٧١المؤرخ في  ٧٥-٧١الأمر رقم  -ثالثا 

 ١٣.........................        .............................. ٢٤/٤/٧٥المؤرخ في  ٦٤-٧٥المرسوم رقم  -رابعا 

 ١٣..........................        .................................................١٩٧٦الميثاق الوطني  - خامسا 

 ١٣..........................        ............................. ٥/٨/٧٨ المؤرخ في ١٢-٧٨القانون رقم  -سادسا 

 ١٤......................................        ................. ١٩/٧/٨٨المؤرخ في  ٢٨-٨٨القانون رقم  -سابعا 

  ١٥.........................        ....................المصادر الدولية والداخلية للحق النقابي في الجزائر : المبحث الثاني

  ١٥.....................        .........الاتفاقيات والمواثيق الدولية كمصدر دولي للحق النقابي في الجزائر: المطلب الأول

 ١٦........................................       الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في مجال الحق النقابي: الفرع الأول

  ١٧...............................................        )٩٨-٨٧(الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة : البند الأول

 ١٧.....................................................................       ١٩٤٨لعام ) ٨٧(الاتفاقية رقم  -أولا 

 ٢٠....................       ................................................ ١٩٤٩لعام ) ٩٨(الاتفاقية رقم  -ثانيا 

  ٢٢........................................................       الاتفاقيات الدولية ذات الصلة غير المباشرة: البند الثاني

  



 ٢٢      ..................................................................  ١٩٧١لعام ) ١٣٥(الاتفاقية رقم  -أولا 

 ٢٤..................................................................        ١٩٨١لعام ) ١٥٤(الاتفاقية رقم  -ثانيا 

  ٢٤...........................................      المواثيق الدولية المنظمة إليها الجزائر في مجال الحق النقابي: الفرع الثاني

 ٢٥...................................................      الحق النقابي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ول البند الأ

  ٢٦................................................................       الحق النقابي في العهدين الدوليين: البند الثاني 

  ٢٨...............................................       الداخلي كمصدر للحق النقابي في الجزائرالقانون : المطلب الثاني

 ٢٩............................................................................       الدستور الجزائري: الفرع الأول

  ٢٩       .................................................................١٩٦٣الحق النقابي في دستور : البند الأول 

 ٣٠..................................................................       ١٩٧٦الحق النقابي في دستور : البند الثاني 

  ٣١........................       ........................................١٩٨٩الحق النقابي في دستور : البند الثالث 

 ٣٣......................       ...........................................١٩٩٦الحق النقابي في دستور : البند الرابع 

 ٣٤..........       ..............................................................تشريع العمل الجزائري: الفرع الثاني

  ٣٥.....................       ...........................................١٤-٩٠الحق النقابي في قانون : البند الأول 

 ٣٧..................................................................      ١١-٩٠الحق النقابي في قانون : البند الثاني 

 ٣٨.................................................................      ٠٢-٩٠الحق النقابي في قانون : البند الثالث 

 ٣٩....................      ..............................الحق النقابي في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية : البند الرابع 

  

  ٤٠....................     ................لحق النقابي المخولة ل القانونية الداخلية والدولية ضماناتال: الفصل الثاني

  ٤١...............     .......................مضمون الحرية النقابية في الجزائر بالمقارنة مع المعايير الدولية: المبحث الأول

  ٤١...............      ...................................................النقابي المظهر الجماعي للحق: المطلب الأول

  ٤١...................     ..............................................شروط تأسيس النقابة وإجراءاته: الفرع الأول

 ٤١.....................     .......................................................شروط تأسيس النقابة: البند الأول

  ٤٢.....................     ...............................................................الشروط العضوية  –أولا 

 ٤٢.................     ...................................................................الشروط الشكلية  –ثانيا 

 ٤٣     ...................................................................................الشروط الموضوعية –ثالثا 

 ٤٤.     .........................................................................إجراءات تأسيس النقابة: البند الثاني

  ٤٧................................     .....................................حرية تكوين النقابة وإدار�ا: الفرع الثاني 

 ٤٧................................    .............................................حرية تكوين النقابة : الأول  البند

  ٤٧...............................    ................................حرية تكوين النقابة بدون ترخيص مسبق  –أولا 

  ٥٠.............................    ............................................حرية تكوين النقابة بدون تمييز –ثانيا 

  



 ٥١............................    ....................................................ةحرية إدارة النقاب: البند الثاني 

  ٥١............................    ..................................................في تسيير شؤو�ا الإدارية  –أولا 

  ٥٢...........................    ......................................................في تسيير شؤو�ا المالية –ثانيا 

  ٥٤...........................    ..........................................المظهر الفردي للحق النقابي: المطلب الثاني

 ٥٤...........................   ....................................حرية الانضمام والنقابية الاختيارية: الفرع الأول 

 ٥٤...........................   ...................................حرية الانضمام وعدم الانضمام النقابي: البند الأول

 ٥٧.........................   .................................................حق الانسحاب من النقابة: البند الثاني

 ٥٨..........................   ...........................................حرية اختيار القيادات النقابية : الفرع الثاني

  ٥٨............   .....................................................عملية الانتخاب أو الاختيار نفسه: البند الأول 

 ٦٠.....................   ..............................الشروط الواجب توفرها في المرشح للقيادة النقابية: البند الثاني 

  ٦٤.....................   ...........................الحماية النقابية في الجزائر بالمقارنة مع المعايير الدولية: المبحث الثاني

  ٦٤....................  ........................................الحماية القانونية والقضائية للحق النقابي: المطلب الأول

  ٦٤...  ..................................................................الحماية القانونية للحق النقابي: الفرع الأول 

 ٦٤............................  ......................................الحماية القانونية للممثلين النقابيين: البند الأول 

  ٦٦...........................  .....................................الحماية في استعمال الوسائل القانونية: البند الثاني 

  ٦٦........................... .............................................................المفاوضة الجماعية -أولا 

  ٦٨................................ ...............................................................الإضراب -ثانيا 

 ٧١................................  ......................................لحق النقابيالحماية القضائية ل: الفرع الثاني 

 ٧٢............................................................................................  لجنة الحرية النقابية-

 ٧٣..................................  ................................................لجنة تقصي الحقائق والتوفيق-

 ٧٤..................................  ..................................حماية النقابة ضد الحل التعسفي: المطلب الثاني

 ٧٤.................................  ....................................حل النقابة في القواعد الدولية: الفرع الأول 

  ٧............................. ....................................حل النقابة في تشريع العمل الجزائري: الفرع الثاني 
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